أحكام الدية فى الشر يعة الأسلامية 
وتطسقاتها فى العلكة انعر ست السجود دة 


ارال 
بالمو كز العو بي للحر اسات الأمنية ف التدر بب 
بال یاضی 


ا اشا 


أحكام الدية فى الشر يعة الأسلامية 
وتطبيتاتها فى المملكة العر بية السعودية 


الدكتور فالح بن محمد فالح الصغير 


لست ذا النشو 
العو كن العو بي للحو امات الأمنية د التحو يب 


بالویاضی 


هAه‎ ۲ 


حقوق النشر محفوظة اللناشر 


داو النشو 
بالمو كن العو بم للدو اسات الأمنية ف التح ويب 
بالویاضی 


الرياض 


۲ه [الموافق ۱۹۹۲٠ء]‏ 


E 


التقديم . . . بقلم الدكتور فاروق عبدالرحمن مراد ssa‏ 
المقدمة ا 


(العقوبات في الشريعة الاسلامية - الحنايات في الاسلام) 


الباب الأول: مفهوم الدية ومشروعيتها وثبوتها Vos‏ 
الفصل الأول : تعريف الدية والأصل في مشروعيتها .....4 
(تعريف الدية لغة واصطلاحا - الأصل في مشروعيتها - آثار الدية 
وحكمة وجوما) 
الفصل الثاني : الدية بين العقوبة والتعويض en‏ 
الفصل الثالث: شروط وجوب الدية oiler‏ 


(الشروط الواجب توافرها في الحناية - الشروط الواجب توافرها في 
المجنى عليه - تساؤلات في الشروط والاجابة عليها) 


الفصل الرابع : بم شت الدية؟ AN E E E‏ 
(طرق الاثبات _ القسامة) 
الباب الثاني : حالات وجوب الدية E E‏ 0 


الفصل الأول: وجوب الدية في العمد وشبهه والخطأً ... ١١١‏ 
(وجوب الدية في القتل العمد - وجوب الدية في القتل شبه العمد 
- وجود الدية في القتل الخطا - الجناية بالتسبب) 

الفصل الثاني : من تجب عليه الدية e ET TO‏ 
(وجوا على الجاني - وجوا على العاقلة «التعريف اللغوي 


والاصطلاحي للعاقلةء المراد بالعاقلةء أصل مشروعية الدية على 
العاقلةء الديات التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملهاء كيفية 
تقسيم الدية على العاقلة» الحكمة من تحمل العاقلة الديةء إذا م 
يكن للجاني عاقلة فا العمل؟» - وجوها من بيت المال) 
الفصل الثالث: من تجب له الدية؟ SEE eae‏ 
الباب الثالث: أصول الدية ومقاديرها TO‏ 
الفصل الأول: أصول الدية ER ERS‏ 
الفصل الثاني : مقادير دية النفس E SD‏ 
(دية الجر المسلم - دية المرأة الحرة المسلمة - دية العبد المسلمء دية 
الجنين - دية الكافر) 
الفصل الثالث: مقادير دية الأطراف SS‏ 
(ما کان في الانسان منه عضو واحد - ما کان في الانسان منه 
عضوان _ ما کان في الانسان منه أكثر من عضوين) 
الفصل الرابع : مقادير دية المنافع ESOS‏ 
(المنافع المتفق على وجوب دية العضو كاملة في ذهابها - المعانفي 
الختلف في ديتها) 


الفصل الخامس : مقادیر دية الشجاج والجراح EEE‏ 
(مقادير دية الشجاج - مقادير دية الجراح الحكومة) 
الباب الرابع : تطبيقات أحكام الدية 
ف المملكة العربية السعودية ا ET‏ 


الفصل الأول: التوجيهات الارشادية للقضاه تجاه 
الحكم بالدية a.‏ 
(القضاء في الاسلام - تعريفه ومشروعيته ونظامه في المملكة 
العربية السعودية ‏ التوجيهات والتعاميم للقصاه تجاه الحكم بالدية 
ESE gE‏ 
الفصل الثاني : احصائيات تطبيقية للحكم بالدية 
الصادرة من عغكمة الرياض 
خلال عام ۱٤٩٩‏ هو ۷١٤۱ھ ON...‏ 


التشريع الجنائي الاسلامي هو المظلة الواقية من الجريمة في 
اللجتمع الاسلامي» وهو عماد العدالة التي يتوخاها الانسان في 
تمغ ولقد حاولت - ولا تزال ۔ أمم ومنظمات ومفكرون أن يرتقوا 
بقوانينهم واجراءاتہم الى ما بحقق هم معايير أفضل لانتشال واقع 
الانسان نما يرزح تحت وطأته من ظلم وانحراف» ولم تصل تلك 
الجهود حتى يومنا هذا الى نتيجة تطمئن لنجاعتها الأمم . وفي غمار 
بحثها المضني تتطلع العقول والأفئدة الى بارق أمل يعاونا على 
النهوض والتوجه الصحيح . وعندما تعرفت على ملامح للشريعة 
الاسلامية الخراء أبدت استعدادها بل ورغبتها لمعرفة المزيد وهنا 
تلتقي الأمم بالغايات العليا للمركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب تلك الخايات التي تنص على التعريف بالتشريع الجنائي 
الاسلامى . . 

والدية من وجهة نظر المحاولات الحديدة هي أحد البدائل 
الناجعة للسجن كأ أنها من نفس وجهة النظر الجديدة عماد يقوم 
عليه الاهتمام النظري والتطبيقي للتعامل مع ضحايا الحرية . 
ويأتي التطبيق المعاصر للشريعة الاسلامية الغراء في المملكة العربية 
السعودية ليقدم نغاذج لنظام العدالة في المجتمع الاسلامي وهو أمر 
يشد انتباه المفكرين في مختلف أرجاء العام كا يشد انتباه المغكرين 
العرب والمسلمين الأكثر قرباً. 

فاروق عبدالر من مراد 


۱١ 


المقدة 

الحمد لله رب العا لين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فان من حكمة الله تعالى أن جعل التشريع في هذه الحياة 
للبشرية كلها له سبحانه وتعالى لأنه أعلم بحام من أنفسهم فهو 
خالقهم وموجدهم في هذه الحياة» وهو العا با ينفعهم وما يضرهم 
فلم يأمرهم بشيء الا وفيه خير هم ولم ينههم عن شيء الا وني نيه 
مصلحة هم . . 

ومن بين التشريعات الاهية العقوبات بأنواعها» ومنها (الدية) 
ذلكم المبلغ ال مالي الذي يدفعه الجاني أو عاقلته للمجنى عليه أو أوليائه 
نتيجة ارتكاب جناية من الحنايات . 

وقد فصلت الشريعة الاسلامية أحكام الدية وجعلتها واضحة 
للناس» بينة لا غموض فيها ولا اشكال فطبقها المسلمون منذ عهد 
رسول الله (يية) الى يومنا الحاضر . 

وقد شرع الاسلام الحكم بالدية لحكم عظيمة وفرائد جسيمة 
ففيها ردع للجاني عن الحناية التي ارتكبها وفيها تعويض عن الضرر 
الذي لحق بالمجنى عليه فلم يذهب هذا الدم الذي أريق هدراً بل 
ترتبت عليه هذه الأحكام» ولأهمية هذا الأمر في الشريعة الاسلامية 
فقد رغب المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب أن يكتب في هذا 
الموضوع بحث ختصر يجمع شتاته ويوضحه ويقرن التشريع النظري 
بالواقع التطبيقي ليقدم هذا المبحث ضمن بحوث ندوة (بدائل 


۱۳ 


السجون) التي تنبثق عن معهد الأمم المتحدة في روما. . ومن هذا 
المنطلق فقد أخذ البحث صبغة معينة فرضتها طبيعته التي من أجلها 


2 


4 ع 


وههذا ركزت في هذا ا مهمة وجعلتها منهجا 
ماما فوشن ¿ اهم هذه الجحوانب مايلى : 
١‏ ۔ حاولت أن يکون ھک اا 


ا ا الى لغات أ جنبية فيفهم ف 
؟ - حاولت جاهداً ربط كل حكم بدليله من الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة وأرجعت كل دليل الى مصدره بالجزء والصفحة» وما كان 
TT‏ ف ا ر الخلافات المذهبية وأدلتها 
فاکتفیت بالاشارة الى ما کان ا لخلاف فيه قوياًء موضحاً كل رأى 
بدليله متوسعاً في عرض الرأي الراجح . 

٤‏ - اعتمدت في كل البحث على مراجع أصيلة في الموضوع نفسه» 
وما نقلته مباشرة جعلته بین قوسین» وما کان غر ذلك فقد 
عرضته بصياغة معينة مع الاشارة ای الكتب التي استفدت منہا . 

ما الدراسة التطبيقية والتي يقصد مها بيان واقسع المملكة العربية 
السعودية تجاه الحكم بالدية فقد اكتفيت بما يؤدي الغرض 
الطلوب ذلكم لأن المملكة ليس هما تشريع حاص يختلف عا قرر 
في الشريعة الاسلامية بل هي تطبتق تعاليم الاسلام في ذلك 
فاكتفيت بذكر ما يدل على ذلك . 


٤ 


أما خحطة البحث فقد كانت على النحو الآتي : قسمت البحث 
الى تمهيد وأربعة أبواب وخانمة» فالتمهيد يشتمل على مبحثين هما: 
العقوبات في الشريعة الاسلامية» والجحنايات في الاسلام مفهومها 
وأنواعها. 

أما الباب الأول: فقد جعلته خاصاً ببيان مفهوم الدية 
ومشروعيتها وقسمته الى أربعة فصول» الفصل الأول في مفهوم الدية 
والآصل في مشروعيتهاء والثاني في بيان الدية هل هي عقوبة أو 
تعويض؟ والثالث في شروط وجوب الدية› والرابع : في اثبات الدية 
وطرق ذلك؟ أما الباب الثاني : في حالات وجوب الديةء وقد قسمته 
الى ثلاثة فصول الأول: في بيان وجوب الدية في قتل العمد وشبهه 
وقتل الخطأًء والثاني : في من يتحمل دفع الدية؟ والثالث: في المستفيد 
الد 

أما الباب الثالث: في بيان أصول الدية ومقاديرها» وقسمته 
الى خسة فصول» الأول: في أصول الديةء والثاني: في دية النفس 
والشالث: في دية الأطراف. والرابع : في دية المنافع» والخامس في 
الشجاج والحروح . 

أما الباب الرابع فقد كان خحاصاً في الدراسة التطبيقية وقد 
قسمته الى فصلين: الأول : في التوجيهات والارشادات للقضاة 
والغاني: في بيان احصاءات تطبيقية للحكم بالدية» الصادرة من 
محكمة الرياض خلال عامي ٠٤١١‏ - ۷١١٤٠ه‏ واستخلاص بعض 
النتائج من خلال تحليل هذه الاحصاءات. . ثم خانممة البحث وفيها 
عرض سریع لأهم نتائج البحث. 


10° 


التمهيد 
المحث الأول 


ويتضمن العناصر الاتية : 
١‏ - تعريف العقوبة الشرعية. 
۲ أهداف العقوبة في الاسلام . 
۴ - الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الاسلام. 
٤‏ - خصائص العقوبة الشرعية . 
ه -أنواع العقوبة. 
أولاً : تعريف العقوبة : 
لغة هي : أن تجزي الرجل با فعلسوءآ:وعاقبه بذنبه معاقبة 
قابا الاه وهف الل اد ااه د كان هه 
والعقب والمعاقب . : المدرك بالثار“ ومنه قوله تعالی وان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 04 . 
اصطلا حا : 
كر العا عقر بة ترات عة كلها رة آذك ما 
مایلی : 
هي الحزاء المقرر لمصلحة الحجماعة على عصيان أمر الشارع . “ 
۱ - ینظر لسان العرب. ۲/ ۸۳۳ . ۲ - سورة النحل. الآية: ٠١١‏ . 
۳ - ينظر التشريع الحنائي الاسلامي 1۰4۹/١‏ . 


آو: هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتکاب ما نہی عنه وترك ما 
أمر به . فهي جزاء مفروض سلفاً بجعل المكلف يحجم عن ارتكاب 
ا لجرية» فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حتى لا يعاود الجرية مرة أخرى» 
کہا یکون عبرة لغیره" . 
أو: هي الجزاء الذي يقرره المشرع ليوقع على من ارتكب عصياناً 
لأوامر الشرع لمصلحة الجماعة. . وهذا الجزاء أذى يلحق الجاني 
لدفع المغاسد وجلب المصالح .”© 

فمن خلال هذه التعريفات يتبين أن العقوبة جزاء يلحق 
بالحاني نتيجة لعصيانه أمر الشارع» أو ارتكابه غهيه» أو اقترافه 
معصية من معاصيهء وهذا الجزاء شرع لدفع المغاسد وتحصيل 
المصالح للأمة وان كان في ظاهره ضرر على الحاني . 
ثانياً : أهداف العقوبة في الاسلام: 

ان الله جل وعلا ارتضى هذا الدين للخلق أحمعين وذلك 
لمصلحتهم في معاشهم ومعادهم» وأوجب عليهم في هذه الحياة ما 
بحقق تلك المصلحة. فإذا أحل عضو من أعضاء الأمة في أوجبه الله 
تعالى وجب ردعه وزجره لتستقيم مصلحة الخلق» ويسود الأمن 
والطمأنينة ويعيش الناس في أمان وسلام . 


ومن أهم ما تتحقق به مصلحة الخلق حفظ الأمور الضرورية 
ومراعاتہا وهي الدين والنفس والعرض والمال والنسب . : فهذه 


-ينظر العقوبة في الفقه الاسلامي ص: .٠۳‏ 
- ينظر العفو عن العقوبة ص : 0 


الأمور الخمسة هي التي تستقيم مہا الحياةء وتصبح حياة كريمة» حياة 
آمنةء ومتى ما اختل عنصر من هذه العناصر الضرورية فإن الأمر 
يصبح بحاجة الى اصلاح لتعود الحياة الى استقامتها وسلامتها. . 
والاسلام ينظر الى الناس تجاه هذا الاصلاح على أساس العدل 
والرحمة فيا جاء الاسلام الاالذلك» يقول الله جل وعلا بإوما 
أرسلناك الا رحة للعا لين“ ويقول سبحانه : «إلقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الحدید فيه باس شديد ومنافع للناس» ولیعلم الله من ينصره ورسله 
بالغیب ان الله قوي عزیز)”“ ویقول جل شأنه ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذي الققربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكرون چ .‹ ٩‏ 

فمبنى الشريعة الاسلامية على العدل والرحمة» وهذان الأمران 
يقتضيان جلب المصالح ودفع المفاسد يقول ابن القيم رحه الله تعالى 
«الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة ومصالح كلهاء وحكم كلها»*“ 

اذن فاهدف من العقوبات في الشريعة الاسلامية اقامة العدل» 
واشاعة الرحة بين العبادء والمجاد جو من الأمن والود والصفاء في 
المجتمع المسلم. 
١‏ - سورة الأنبياء. الاية؛ ٠١١‏ . 
۲ - سورة الحديد. الآية: ٠١‏ . 
۳ - سورة النحل . الأية: .۹١‏ 
٤‏ - ينظر اعلام الموقعین. ۲/۳ . 


يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «اغا شرعت رحمة من الله 
تعانی بعباده» فھی صادرة عن رحهة الخلق وارادة الالحسان اليهم› 
وهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوهم أن يقصد بذلك الاحسان 
اليهم والرحمة هم كا يقصد الوالد تأديب ولده وكا يقصد الطبيب 
معالحة المريض). © 

من هذا نفهم أن العقوبة في الاسلام شرعت لتحقيق العدالة 
والرحمة ولحماية الأخلاق الفاضلة من الدنس والتشوية تحقيقاً لصلحة 
اللجتمع والأفراد. 
ثالثاً : الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الاسلام: 

لما كان الهدف الأسمى في الشريعة الاسلامية من امجاد العقوبة 
الرحة بالأمة والمجتمع والأفرادء ورعاية مصالحهم ودرء المماسد 
المقصود من ايقاع العقوبة. 

وهذه الأصول مستنبطة من كتاب الل الكريم وسنة الى 
الأمين وأقوال فقهاء المسلمين المبنية على مصادر التشريع الاسلامى . 

وأهمها ما يلي : 
١‏ - الأول: المساواة بين الجريمة والعقاب : 


يقول الله جل وعلا #وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله انه لا بجحب الظالين 04 . 


° ينظر اختيارات ابن تيمية ص : ۷-. ۲ - سورة الشورى . الأية:‎ - ١ 


ویقول سبحانه وان عاقبتم فعاقبوا شل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم هو خير للصابرين "من هاتين الآيتين الكريتين ندرك أن 
الله تعالى شرع العقوبة ملائمة للجرائم التي يرتكبها الجاني . 

يقول الكاتب عبدالكريم زیدان «الأصل في الحقيقة من آثار 
عدل الرب في| يشرعه لعباده.ء ولأن العقوبة شرعت للضرورةء 
والضرورات تقدر بقدرهاء ولأنبا ليست الأصل في الاصلاح وحفظ 
مصالح الناس» وانما هي كالاستثناء من هذا الأصل» والاستناء لا 
يتوسع فيه» ولأنها كالدواء بالنسبة للمريض» والدواء يعطى بمقدار 
موزون دقيق بقدر حاجة المریض ولا یعطی له جزافا ك يعلى الغذاء 


(r) لا‎ 


۲ - الثاني : الردع: 

ويقصد بذلك أن تكون العقوبة كافية لردع الجاني عن جنايته 
ال إذا كان فيها من الألم ما يكفي لردعه. 
ا لحبس أو القتل ونحو ذلك» فسيكف عن الإقدام على الجريية» أو 
١‏ - سورة النحل. الآية: ٠١١‏ . 
أ ينظر مجموعة بحوث فقهية ص : ۳۸۸ . 


۲١ 


يقول الماوردي رمه الله (الحدود زواجر وضعها الله تعالى 
للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر لما في الطبع من فعالية 
الشهوات الملهية عن وعيد الأخرة بعاجل اللذة» فجعل الله تعالى من 
ززاجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا E‏ 
نكال الفضيحة ليكون ما حظر من عارمه منوعاًء و 
فروضه متبوعاً فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم) .© 


۳ الثالث: حاية المجتمع من ضرر الحريمة دون اهمال لشخصية 
المجرم: 

إن من أصول الشريعة الاسلامية في نظرتها الى العقوبة الحمع 
بين ما بحقق مصلحة وأمن المجتمع وحايته من ضرر الجريمة وما بحقق 
كف المجرم وردعه عن الحرية واستصلاحه من مرضه الذي وقع 
e‏ 
هذه النظرة تختلف العقوبة باخحتلاف نوعية وحال المجرم مکلفا أو غبر 
مكلف» تارا أو مكرهاًء وكذا نوعية الجرية» فهناك جرائم ها 
حدود مقدرة شرعاً كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرهاء وأخرى | 
Es E cs E E‏ 
کالاعتداء ات مثلاء يکم بالتعزير. 

فإذا نظرنا مثلا الى جراة ت القع وا رامع فاد 
عقويته) القصاص اذا توفرت شروطه فنجد هنا أن النظرة روعي فيها 


. ۲٠۳ ينظر الأحكام السلطانية ص:‎ - ١ 


۲۲ 


مصلحة المجتمع دون نظر الى شخصية المجرم الا بقدر التأكد من 
بلوغه وعقله واخحتیاره› وهذا القدر الذي يستحقه من الرعاية والنظرة 
الى شخصيته. ولكن من جانب آخر أعطت الشريعة المجنى عليه 
وأولياءه احق في العفو عن الجاني» فإذا عفوا امتنع القصاص . 

وأما الجرائم الأخحرى وهي التي تعرف بجرائم التعزير فإن 
شخصية المجرم وظروفه ومیوله وسوابقه ها اعتبار عند تققدير 
العقوبة» وبالتالي يتحقق في فرض عقوبة شرعية مراعاة لمصلحة 
العامة . © 
رابعأً: خصائص العقوبة في الاسلام: 


للعقوبة في الاسلام حصائص كثيرة أهمها مايلي : 
١‏ - شرعية العقوبة: 

ويقصد بذلك ان الشريعة الاسلامية هي التى حددت العقوبة 
المعينة على جرية ماء بجعنى أن تكون العقوبة مبنية على نص من 
النصوص الشرعية من القرآن الكريم أو السنة المطهرة» وسواء حدد 
النص تفاصيل العقوبة من قتل أو جلد أو نحو ذلك أو حدد هويتها 
وضبط ضوابطها ولم يجددها بالمقدار فترك التحديد للقاضي» وبدوره 
حينئذ بختار ما يناسب حال المجرم والجرية» وهذا الاختيار لا ينبع 
من هوى القاضي واا وفق ضوابط معينة» وبناء على ذلك فلا جوز 
في الاسلام فرض أية عقوبة لم ترد في الشريعة الاسلامية على ما سبق 
ا 
TT ES‏ 

۱ 


۳ 


ويقصد بذلك أن تکون العقوبة خحاصة بالحاني وحده» وهذا 
بالاشك مقتضی العدل والانصاف والمساواةء وقد تضافرت النصرص 
الشرعية بذلك يقول الله عز وجل ولا تكسب كل نفس الا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخحرى#' ويقول سبحانه وتعالى فمن عمل 
صاللاً فلنفسه ومن أساء فعليهاي" . 
ادانته با حرية»› ولا جوز أن تتعدى الى غيره» فمن الظلم أن يؤخحذ 
انسان بجريرة انسان آخر کأخ بجريرة أخيه» أو صديق بجريرة 
صديقه ونحو ذلك . 
٣‏ - المساواة في العقوبة : 

ويقصد بذلك أنه لا فرق في الاسلام بين الناس عند ارتكاب 
جريمة من الجحرائم فهي تطبق على الحميع ماداموا اقترفوهاء فلا فرق 
بين الشريف والوضيع والغني والفقرر والرجل والمرأة والقوي 
والضعيف. . وقد شدد الاسلام في التفريق بين شخصيتين في انزال 
العقوبة كلاهما ارتكب جرية نماثلة لجريية الآخر فلا بحاي القوي 


لقوته» ولا الغني لغناه ولا الشريف لشرفه» ولا ذوالنسب لنسبه ونحو 
ذلك . 


. ٠١٤١ سورة الأنعام . الآية:‎ - ١ 
. ٤٦ سورة فصلت . الآية:‎ - ۲ 


۲٤ 


وهذا بلاشك خير رادع للجميع بأن لا يتهاونوا في ارتكاب 
جريمة صغيرة كانت أم كبيرة» وهو عين العدل والانصاف» ومقتضى 
الرحمة والشفقة والعطف فيأمن المحكوم ويرتاح الضعيف ويطمئن 
الفقير وتسود المساواة بين الناس وتصفو القلوب والنقوس من 
شوائبها . 

ولذا هى الاسلام نهياً قوياً عن الشفاعة في حد من حدود اللهء 
فعن عائشة رضي الله عنما أا قالت ان قريشا أهمهم شأن المرأة 
الخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله (ية) فقالوا: 
ومن مجترىء عليه الا أسامة بن زيد» حب رسول الله (ي) فكلمه 
أسامة» فقال رسول الله (كة) «أتشفع في حد من خدود الله؟» ثم قام 
فاختطب ثم قال : انما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. 

وفي رواية للحديث «ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت 
يدها»» قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد وتزوجت وکانت تأت بعد 
ذلك فأرفع حاجتها الى رسول الله (ل) . ٠١‏ 
٤‏ - قضائية العقوبة : 

ويقصد بذلك أن العقوبة في الاسلام لأجل أن تنفذ فلابد من 


١‏ - أخرجه الببخاري في صحيحه في كتاب الجدود » باب اقامة الحدود على 
الشريف والوضيع وغیره. »۷٦/۱۲‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في کتاب 
الحدود. باب قطع السارف الشريف وغیر ۳ / ۱۳۱۵١‏ وغیرها. 


Yo 


صدور حكم شرعي ا من قبل القاضي› فيتوقف تنفيذها وايقاعها 

وليس من حق الجهة التنفيذية أن تصدر الحكم وتوقعه على 
الملجرم ولو اعترف بجريته» وفي مثل هذه الحال ينبغخي للدولة أن 
العدالة والانصاف حيث الجهة المعنية بالقضاء الشرعي هي التي 
تتولى الحكم بذلك. 
خامساً: أنواع العقوبة : 

ان الله جل وعلا قد تعبد الناس ي الحياة فأرسل هم رسلا 
وأنزل عليهم كتباً لبيان تلك العبادة ولتوضيح الطريق المستقيم 
ووضع فمذه العبادة حدودا معينة لا جوز للعبد أن يتجاوزها فمن فعل 
ذلك فقد استحق المجازاة واستوجب العقاب» ولكن رحهمة من الله 
ان نوع تلك العقوبات ولم يجعلها نوعاً واحداً يضيّق على عباده 
فيه » فجعل العقوبة مناسبة للجرم المقترف . 

ومن هذا المنطلق نجد أن العقوبة في الاسلام تنقسم الى 
قسمين رئيسين هما : 
القسم الأول : العقاب الأخروي : 


علاقة الانسان هذه الحياة وبعد أن تطوى صحيفة أعماله من خر أو 
شر» فيحاسب على ما قدم في هذه الدنيا. 


۲٢ 


يقول الله جل وعلا «ؤيوم جد كل نفس ماعملت من خير 
محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويجذركم 
الله نفسه والله رؤوف بالعباد#»” ويقول سبحانه #اذا زلزلت الأرض 
زلزاها وأحرجت الأرض أثقاها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث 
أخبارها بأن ربك آوحى هما يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعما هم 
فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرهچ 
ويقول جل شأنه إفإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما 
سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن 
الجحيم هي الأوى» وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فإن الحنة هي المأوىه“ 
القسم الثاني : العقاب الدنيوي : 

وهذا النوع يقع في الدنيا عندمايخالف البشر شرع الله عز 
وجل وهو أنواع : 
الأول: عقوبات يقدرها الله جل وعلا على البشر حسب نوع 
خالفتهم لأوامر الله عز وجل» أو ارتكاب نواهيه» أو الإعراض وعدم 
المبالاة بشرعه جل وعلا. 


وهذا النوع يقع بأشکال متعددة» وبأنغاط عختلفة ويقع على 
الأفراد والمجتمعات ومن هذه العقوبات اللاصابة بالقحط والحدب» 
| - سورة آل عمران . الأية: .٠١‏ 


١‏ - سورة الزلزلة. 
۳ - سورة النازعات . الاأية: t_٤‏ 


۲۷ 


وهلاك الأموال والديار» والزلازل والبراكکين» والمهانة والذلة»› 
والحوع والفقر وغير ذلك من أنواع العقوبات التي لا يعلمها الا الله . 

وعلامة وقوع هذه العقوبات ارتكاب معصية الله جل وعلا 
فهذه سنة الله تعالى » والقرآن الكريم مليء بالنمافج الدالة على ذلك 
ومن ذلك قوله سبحانه #سنة الله التي قد خلت من قبل» ولن تجد 
لسنة الله تبديلا4“. وقوله جل شأنه «إقد خلت من قبلكم سنن 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين»“ وقوله جلت 
قدرته #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم دمر الله عليهم وللکافرين أمثا هاي“ . 

اكد دة الحفيقة يقول الله جل وعلا #ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى › قال رب مم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تسى . ٠٠١‏ 
الثاني : عقوبات دنيوية عحددة تقضى ا السلطة القضائية وينفذها ولي 
الأمر وهذه العقوبات حددة الكم والكيف حسب نوع الحرية الى 
يقترفها الفرد أو الأفراد وذلك مثل قطع يد السارق حال ثبوت السرقة 


. ۲۳ سورة الفتح . الآية:‎ - ١ 

۲ سورة آل عمران . الآية: ۱۳۷ . 

۳ - سورة محمد. الآية: ٠١‏ . 

. ٠۲١-۱۲۲ سورة طه الآیات‎ - ٤ 

. ۳۷۹ : ينظر مجموعة بحوث فقهية ص‎ ٥ 


۲۸ 


عليه» وجلد شارب الخمر حال ثبوت سکره» والقصاص حال تعديه 
وهذا النوع هو مدار البحث الذي نتکلم عنه» ویمکن تقسیمه 

تقسيمات عدة على النحو التالي : 

اول : تقسیم العقوبات من حيث أصالتها : 


تنقسم العقوبات بهذا الاعتبار الى أربعة أقسام هي کالتالي: 

١‏ - عقوبات أصلية وهي العقوبات المقررة أصلا للجرية كعقوبة 
الرجم للزاني المحصنء والقصاص للقاتل عمداًء والقطع 
للسارق ونحو ذلك وهذا كله بضوابط مفصلة في التشريع الجنائي 
ي الاسلام. 

۲ عقوبات بدلية وهي : العقوبات التي تحل عل الأصلية حال 
امتناع تنفيذها لسبب شرعي » فالدية في بعض حالا تما تحل محل 
القصاص اذا عفا ولي الدم عن الحاني مثلا. 

٣‏ - عقوبات تبعية وهي : العقوبات التي توقع با لجاني تبعا للعقوبات 
الأصلية دون حاجة للحكم ما أو التنويه عنها مثل حرمان القاتل 
من الميراث وحرمان القاذف من أهلية الشهادة. 

٤‏ - عقوبات تكميلية وهي : العقوبات التي يحكم ما القاضي اضافة 
الى العقوبات الأصلية مثل تعليق يد السارق المقطوعة في رقبته 
والتغريب في حال زنى الزاني وغير ذلك . 

ثانياً: تقسيم العقوبات من حيث سلطة القاضي : 


تنقسم العقوبات ذا الاعتبار الى قسمين هما: 


۲۹ 


| - عقوبات مقدرة : 
وهي العقوبات المحددة كى وكيفا بنص شرعي » ولا يلك 
القاضى الزيادة أو التقصان» مثل القصاص بالنسبة للقاتل عمداً 

ادا توفرت شروطه وضوابطه . 

۲ - عقوبات غ 
وهي التي يكون للقاضي فيها الاأختيار حسب الضوابط الشرعية 
ني ذلك مثل؛ التعزيرات فيم لم يرد فيه تحديد لعقوبة معينة عن 
اقتراف جرية من الجرائم . 


ثالث : تقسيم العقوبات من حيث وقوعها في البدن أو المال: 


تنقسم العقوبات بهذا الاعتبار الى قسمين هما : 

١‏ - العقوبات البدنية : وهي التي تمس حياة ال حاتي وبدنه» مثل القتل 
حال قله لف آغر عا اون رهه الد سل 

حبس الجحاني أو تعمس اعتباره ومعنويته كالتوبيخ والتقريع ونحو 

ذلك . 

۲ - العقوبات الالية : وهي التي تمس مال الجاني وتنقصه حال الحكم 
عله ا الذي والصادزة والعقونات الال قد كرون ددا 
كالدية وقد تكون تعزيراً كا في الغرامة ٠١.‏ 

ومذا التقسيم ننتهي من هذا المبحث الذي توصلنا فيه الى أن 
١‏ - ينظر في تهسيم العقوبات الى : التشريع الجنائي الاسلامي 1۳۲/١‏ - ۳۳ 


وجموعه بحوث فقهية ص : 4 والعقوبة في الفقه الاسلامى ص : 1۲۳ 
- ۲۹ . 


الدية ضمن العقوبات الشرعية المالية والتى سيأتي تفصيلها ان شاء 
الله تعالى بعد أن أخذنا فكرة موجزة ا العقوبات في 
الاسلام وسمو آهدافها وتيزها عن غيرها وتوازنها ومراعاتها للمصالح 
العامة للأمة والمجتمع والفرد. 

وبعد ذلك ننتقل لنأخحذ فكرة سريعة أيضاً عن الجنايات في 
الشريعة الاسلامية تعريفها وأنواعها والله من وراء القصد. 


المبعحث الثاني 
الجنايات في الاسلام 


مفهومها وأنواعها : 


لقد رأيت من المستحسن قبل الدخول في أبواب البحث أن 
أقدم له ببحث ختصر عن الجنايات وعقوباتها لارتباط أحكام الدية 
وتطبيقاتها بالجنايات ارتباطأ وثيقا فما لاشك فيه أن الدية كا مرفي 
المبحث الأول نوع من أنواع العقوبة» وسنبدأ في تعريف الجنايات ثم 
بيان أقسامها . 


أولاً : تعريفها : 
لغفة: 


الحنايات جمع جناية» وھی الذنب والحرم والتعدي على اليدن 
أو العرض أو المالء وما يفعله الانسان مما يوجب العقاب» ويقال : 


۳١ 


جنى فلان على نفسه إذا جر جريرةء وتجنى عليه ادعى عليه جناية . © 
اصطلاحاً: التعدي على البدن نما يوجب فضاضاار سالا واه 
ويلاحظ في هذا التعريف مايل : 

١‏ - التعدي : فلابد منه لکي يصبح الفعل جناية وان كان الفعل ليس 
فيه تعد فلا يعتبر جناية . 

۲ - أن يكون التعدي على البدن سواء كان قتلا أو جرحأ أو افقاد 

۴ی أن يوب التعدى فصاصا كالفتلالعمه اذا توفرت شروطة أو 
مالا كالقتل الخطاً أو الكفارة فقط في حال العفو عن الدية في 
القتل الخطاً ونحو ذلك ٠”.‏ 


ثانياً: أقسام الجنايات : 
تنقسم الحناية على الانسان الى قسمين هما: 
١‏ جناية على نفس الانسان وازهاق روحه بقتله بأي نوع من 
أنواع القتل . 
۲ جناية على مادون النفس وذلك بجرح البدن أو قطع عضو منه أو 
افقاده منفعة من منافعه . 
۱ - ینظر: لسان العرب ٥۱۹/۱‏ والصحاح ۲۳۰٣/۰۹‏ . 


- ينظر: الروض المربع ۱٦٤/۷‏ . وشرح فتح القدير ۱۳۷/۹. والتعريفات 
للجرجاني ص: ۷٠‏ والتشريع الجنائي الاسلامي ٠ - ٤/۲‏ . 


۳۲ 


ولكل قسم من هذين القسمين صور متعددة» تجتمع هذه 
الصور بالنسبة الى عقوبتها في ثلاثة أقسام : 
ااا قدا 
ب _ الحناية شبه العمد. 
ج _ الحناية خحطأً . 
القسم الأول : الجناية على نفس الانسان» وتنقسم هذه الجناية 
وعقوبتها الى ثلاثة أقسام : 
الأول: القتل العمد: 
تعريفه : أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله با يغلب على الظن 
موته به . 

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن الجاني لا يعتبر عامداً الا اذا 
توفر في الحرية ثلاثة أركان هي : 
ا0 کرت الچ ع اذا کی مضا 
۲ أن يكون القتل نتيجة لفعل الحاني . 
۳ أن يقصد الحاني احداث الوفاة .° 
حكم القتل العمد: 

أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق» وانه كبيرة من الكبائر» وجرية 
من أعظم الحرائم دل على ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 


فالأدلة من القران الكريم كثيرة منہا؛ 


. ٠١-٠١ /۲ والتشريع الجنائي‎ . ٠٠٠١/۷ ينظر: الروض المربع‎ ١ 


۳۳ 


أ - قوله تعالى «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق» ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان 
منصوراًڇ٠‏ 
ب - قوله سبحانه فإقل تعالوا آثل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به 
شيشا وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن 
نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله الأ بالحق ذلكم وصّاكم به لعلكم 
تعقلون چ . ٩‏ 
ج - قوله جل وعلا فمن أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قتل الناس جميعا 
ومن أحياها فكأنغا أحيا الناس حيعأ4” . 
د - قوله جل شأنه فإومن يفتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فیها» وغضب الله عله ولعنه وأعد له عذاباً عظي)ً . ۵ 
أما الأدلة على تحريم القتل عمداً من السنة فكثيرة منها: 
أ - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه| قال: قال رسول الله (ل) 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة قإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الا بحق 


.۳۳ سورة الاسراء. الأية:‎ - ١ 
. ٠١١ سورة الأنعام . الأية:‎ - ۲ 
. ٠۲ سورة المائدة. الآية:‎ ۳ 
.۹۳ سورة النساء. الآية:‎ - > 


۳٤ 


الاسلام وحسابهم على الله . 

ب - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنامع رسول الله 
(کلة) في مجلس فقال: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيثاً ولا 
تسرقواء ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الآ بالحق» . » 

ج ما ورد عنه (يةٍ) في خطبته يوم حجة الوداع» فعن عبدالله بن 
عمر رضي الله عن وذکر خحطبته (ةٍ) وکان نما قال: «فإن الله 
تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم الا 
بحقها» كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء في شهركم هذا ألا 
هل بلغت «ثلاثا») وفي كل ذلك مجيبونه. الا نعم! قال: 
ويحكم» أو ويلكم» لا ترجعن بعدي کفاراً یضرب بعضکم 
رقاب بعض) . ۳ 

وبعد فكل هذه النصوص وغيرها كثير يدل دلالة واضحة 


١‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيان . باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
۷۱-۱ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيان . باب الأمر بقتال 
الناس حتی يشهدوا أن لا اله الا الله ٥۳١/١‏ . 

۲ - أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الان باب علامة الإيان. ٠٠/١‏ - 
٥‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود. باب الحدود كفارات 
لأهلها ٠۳۳۳/۲‏ وغيرهما. 

۳ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود باب ظهر المؤمن حى في 

۲۳ وکذا في کتاب الدیات ۱۷۰/۱۲ . 
وأخجرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيان - باب بيان قول النبي 
(ة) «لا ترجعن بعدي کفارا ۸۱/۱- ۸۲. 


صريحة على تحريم القتل وأنه كبيرة من الكبائر. 
عقوبة القاتل عمداً: 


لو تدبرنا النصوص السابقة لوجدنا أن القاتل ندا ب 
الاثم والعقوبةء ونتيجة لعظم هذا الحرم تعظمت العقوبة وهي 
الال 
١‏ في الآحرة: فيستحق العذاب الكبير اذا م يتب الى الله جل 

وعلا» ویستغفر من ذنبه ویندم عليه يقول الله جل وعلا اومن 
يقل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظے]4* 

أما إذا تاب فتحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبهء 
دل على ذلك قوله تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعاً»” وقوله 
تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء چ . 

۲ - في الدنيا: فعقوبته القصاص - اذا توفرت شروط الجرية عمداً - 
أو الدية عند العفو عن القصاص› دل على ذلك قوله تعال 
إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص» فمن 
تصدق به فهو كفارة له ومن لم بحكم با أنزل الله فأولئك هم 


الظا مون 4*. 
۱ ستورة النساء. الآية: ۹۳. ۳ - سورة النساء. الآية: .١١١‏ 
۲ - سورة‌الزمر, الآية: 0 ٤‏ - سورة المائدة . الية ٠‏ 0 


۳٣ 


وقوله تعالى يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر با لحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى فمن عفي له من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان» ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ٠.‏ 


ومن السنة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديأ قتل 
جارية على أوضاح هاء فقتلها بحجرء فجي ء به الى النبي (ية) وها 
رمق» فقال ها «أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها: أن لا. ثم سأها 
الثانيةء فأشارت برأسها أن لا. ثم سأها الثالشة فقالت: تعم. 
وأشارت برأسها فقتله رسول الله (بة) بحجرین». 

وقد أجمع المسلمون على وجوب القصاص للقاتل عمدا قال 
ابن هبيرة «اتفقوا على أن من قتل نفسا مؤمنة مكافئة له في الحرية» ولم 
يكن المقتول ابناً للقاتلل وكان قتله متعمداً بغير تأويل واختار الولي 
القتل فإنه جب لقوله تعالى «ولكم في القصاص حياة» . © 
الحكمة من وجوت القصاص : 
١‏ قد ذكر جل وعلا أن في القصاص حياة للناس ذلكم أن العضو 

الفاسد اذا بتر انقطع سريان الفساد عن المجتمع كله بامتناع غيره 

. ٠١۸ سورة البقرة. الآية:‎ - ١ 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات باب من أقاد بالحجر‎ - ۲ 


۲ . وأخرجه مسلم في صحيحة في كتاب القسامة ۱۲۹۹/۳ . 
۳ - ينظر الافصاح لابن هبيرة ۱۹۰/۲ . 


۳۷ 


عن أن يفعل مثله» فالقصاص سبب لاستتباب الأمن والاستقرار 
وحفظ الدماء وصيانة الأنفس والأعراض . 

۲ - وفيه تشفي الأولياء ورفع الحقد والبغخضاء التي قد تثخلغخل في 
قلو ہم عند رؤیتهم قاتل قريبهم . 

۳ - انه وسيلة عظيمة لتطهرر المجتمع من العناصر الفاسدة ومن 
الأيدي النجسة التي تسبب انتشار الفساد فاستئصاطها خير 
للمجتمع وطهارة له . 

مت صور القتل العمد: 

وصوره كثيرة منہا : 

١‏ - القتل بالمحدد» والمحدد كل آلة حددة جارحة أو طاعنة ها مور في 
البدن مثل السكين والرمح والسيف ونحو ذلك . 

۲ - القتل بمثقل» والمثقل هو ما يقتل بثقله كالحجر والعصا الغليظة . 

٣‏ الالقاء في مهلكة كأن يجمع بينه وبين حيوان مفترس في مكان 
واحد. 

> - التخريق والتحريق كأن يلقيه في ماء أو نار لا يكنه التخلص 

منا . 

ه - الخنق والمقصود به منع خروج النفس بأي وسيلة سواء شنق 
الجاني المجنى عليه بحبل أو خنقه بيديه ونحو ذلك . 

٦‏ - الحبس ومنع الطعام أو الشراب في مدة يوت في مثلها غالاً. 

۷- القتل بالسحر, فإذا سحر الحاني المجنى عليه فمات من أثره 
فيعتر عمدا. 


۳۴۸ 


۸ - القتل بالتسمم كأن يضع له السم في الطعام أو الشراب. 
وغير ذلك من الصور الكثيرة. ^ 
الثاني : شبه العمد» ويسمى عمد الخطأً وخطأاً العمد: 


تعريفه : أن يقصد الحاني جناية لا تقتل غالبا ولم سجرحه بها. 

فقوله : أن يقصد الحاني جناية يخرج من هذه الجملة قتل الخطأء لأن 
قتل الخطأً لا يكون بقصد الحناية . 

وقوله : لا تقتل غالباً وم يجرحه با بخرج بهذه الجملة قتل العمده لأنه 
يشترط فيه أن تكون الآلة قاتلة . 

مثل : ان يضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو حجر صغير أو 
لكزه بيده» أو القاه على ماء قليل ونحو ذلك ٩.‏ 

أركان شبه العمد: 


من خلال التعريف يتبين أن أركان شبه العمد مايلي : 
١‏ - أن يأتي ال جاني فعلا يؤدي الى وفاة المجنى عليه . 
۲ - أن يأتي الحاني الفعل بقصد العدوان . 
۳ - أن يكون بين الفعل والموت رابطة السببية بجعنى أن يكون الفعل 
غ ا لوت او ن نکر ت سیا ف عل الت" 


. ۲٣۷ - ۲۰٤۲/۱۷ اللجموع‎ . 1٤1-1۳۷/۷ ينظر المغني لابن قدامة‎ - ١ 
- ۷١/۲ . والتشريع الجنائي الاسلامي‎ ۱۷١ _ ۷ والروض المربع‎ 
. ۸0٥ 
. ٠۷١/۷ والروض المربع‎ . ٠٠١/۷ ينظر المغني‎ - ۲ 
. ٠٥١/۲ ينظر التشريع الجنائي الاسلامي‎ - ۳ 


۳۹ 


عقوبة قتل شبه العمد: 


يتحمل الجاني في حالة قعل المجنى عليه شبه عمد عدة آمور 

ي 

: الدية المخلظة على العاقلةء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ ١ 
(أقتتلت أمرأتان من هذيل فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها‎ 
وما في بطنها فاخحتصموا الى رسول الله (ة) فقضى رسول الله‎ 
(ية) ان دية جنينها غرة: عبد ووليدة وقضى بدية المرأة على‎ 
عاقلتها وزاد في رواية وورثها ولدها ومن معهم فقال مل بن‎ 
النابغة المهذلي يارسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا‎ 
استهل؟ فمثل ذلك يطل» فقال رسول الله (لاة) اغا هذا من‎ 
اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع)“‎ 

۲ - الكفارة» وتكون من مال الجاني وهي عتق رقبة مؤمنة والدليل 
على ذلك قوله تعالى : (. . ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة الى أهله . . .04 . 

۳ - الاثم وذلك بتعمده الجحناية وقصده اياها“ . 


١‏ - أخرجه البخاري قي كتاب الديات» باب جنين المرأة ۲۱۸/١١‏ وأخرجه 
مالك في الموطأا في العقول» باب عقل اجنين ۲ / ۸٥١‏ وغيرهما. 

۲ سورة النساء. الآية: ٩۲‏ . 

۳ - ينظر ا مغني ٠٠١/۷‏ والروض المربع ٠۷٠١/۷‏ والتشريع الجنائي ٠۱۸۹/۲‏ 
وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في الباب الثاني من الببحث. 


الثالث: القتل الخطأً : 


تعریفه : ان يفعل الانسان ما له فعله فيؤدي ذلك الى قتل معصوم 
ومن خلال هذا التعريف يتبين أن قتل الخطأً له ثلاثة أركان هى : 

۰ . فعل يؤدي لوفاة المجنى عليه‎ - |١ 

۲ - أن يقع الفعل خطاً من ا لجاني. 

۳ - أن يكون بين الخطأً ونتيجة الفعل رابطة السببية . 

وقتل الخطاً نوعان : 


|١‏ - خحطأ في القصد کأنه يوجه السهم لمن يظنه غير معصوم فيصبح 
۲ حطأ في الفعل : کأن يرمي صیدا فیصیب معصوما . 
وعد العلاء عمد الصبى والمجنون من الخطا .© 
عقوبة القاتل خطأً: 
وعشرون بنت محاض»› وعشرول بنث لبون» وعشرول بني 
حاض ذکور»"“ 
١‏ - ينظر المغني لابن قدامة» ۷/ 10°« والروض المربع ۷/١۷٠ء‏ والتشريع 
الجنائي الاسلامي ص: ۱۳/۲ . 


۲ - آخرجه الترمذي في كتاب الديات باب کم هي من اللإبل ٠١/٤‏ وأخرجه 
أبوداود في تاب الديات باب الدية كم هي 1۸٩ / ٤‏ . 


٤١ 


۲ - الكفارة في مال الجاني كشبه العمد. © 


القسم الثاني : الحناية في دون النفس : 

والمقصود بهذه الجناية كل جناية تقع على جسم الانسان من 
غيره ولا تودي بحياته» وتنقسم الى أربعة أقسام : 
١‏ - قطع الأطراف وما يجري مجراهاء مثل قطع اليد والرجل والأصبع 


والأنف والذكر وغير ذلك . ) 
۲ اذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعیانهاء مثل تفويت السع 
والبصر والشم والذوق وغير ذلك . 


۳ الشجاج : وهو جراح الرأس والوجه خاصة . 
٤‏ - الجراح : ويقصد به الجراح في سائر البدن عدا الرأس والوجه. ^ 


وقوعها على الانسان من حيث العمد وغیره : 


هذه الجنايات يجري فيها التقسيم الثلاثي (الجناية عمد 
وشبه العمد والخطاً) كالجناية على النفس . 

ولذا نفصلها على النحو الآ : 
الجناية عمداً وهي : أن يتعمد الحاني ارتكاب فعل يمس جسم 
الملجنى عليه ويؤثر على سلامته .© 

ومن خلال هذا التعريف نجد أنه يشترط في الحناية لتكون 
عمدا ثلاثة شروط : 
١‏ - ينظر التشريع الجنائي ۲٠٠/۲‏ . 
۲ - ينظر التشريع الحنائي الاسلامي ۲٠۷ - ۲۰٤۲/۲‏ . 
۳ - ينظر المغني . «(VoY/¥‏ والتشريع الجنائي .°A/Y‏ 


4۲ 


١‏ - أن يكون المجنى عليه آدمياً حياً معصوماً. 
۲ أن تكون الجناية نتيجة لفعل الجاني . 
٣‏ ان يقصد الحاني احداث الحناية . > 


عقوبة هذه الحناية : 


وعقوبة الجحاني - في الحملة - المتعمد القصاص.» لقوله تعالى 
فووكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعينء والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ٠.‏ 

ومن السنة: ما ورد عن أنس ابن مالك رضى الله عنهى) ان 
الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو قابوا فعرضوا 
الارش فأبوا فأتوا الرسول (ة) وأبوا الا القصاص فأمر رسول الله 
(لة) بالقصاص فقال أنس بن النضر يارسول الله أتكسر ثنية 
الربيع؟ لا والذي بعثك لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله (ميةٍ) «يا 
أنس اليس كتاب الله القصاص؟ فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله 
(لة) إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) . . 
الحناية شبه العمد: 


وهی أن یکون الفعل من الجحاني متعمداً ولکنه لا يؤدي غالبا 


. ۲٠١-۲۰۸/۲ -ينظر التشريع الجنائي الاسلامي‎ ١ 

۲ - سورة المائدة. الآية: ٤٥‏ . 

۳ _ أخرجه البخاري في كتاب الديات . باب السن بالسن 4۷/١١‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب القسامة. باب اثبات القصاص في الأسنان ٠١١۲/۴۳‏ 
وغيرهما. 


<۳ 


الى النتيجة التي انتهى اليها مثل : أن يلطم رجلا فيفقاً عينه ٠”.‏ 


وعقوبة هذه الحناية : الدية :°“ 
۳ الجناية خطأً: 

وهى أن يفعل الانسان ماله فعله فيؤدي ذلك الى جناية على 
معصوم مثل أن يلقي حجرأ من نافذة ليتخلص منه فيصيب أحد 
المارة. 
وعقوبته : الدية أيضأً. 
كيفية تطبيق القصاص على ما دون النفس : 

مر معنا قبل قليل أن عقوبة المجحاني عمدأ على ما دون النفس 
القصاص»› ومر معنا أيضا أن الجناية على ما دون النفس أربعة أقسام 
وهي قطع الأطراف واذهاب معانيهاء والشجاج والمجراح» فكيف 
حجري القصاص على هذه الأشياء؟ وللاجابة على هذا السؤال نذكر 
التفصيل الآتي : 


: أولا : الأطراف: وفيها القصاص على النحو التالي‎ - ١ 
. الحفن»› ويؤّحذ الحفن با حفن‎ ۱ 
الشفتانء وتؤخذ الشفة بالشفة.‎ - ۲ 


. ۲٠١-۲۰۸ و‎ ۲۹٤/۲ ينظر: التشريع الجنائي‎ - ١ 
. سيأتي ذكر الديات ان شاء الله ومقدارها في أبواب الكتاب‎ - ۲ 


e N E N 

٤‏ - اليد والرجل والأصابع والآنامل: وتؤخذ اليد باليد» والرجل 
بالرجل والأصابع بالأصابع والأنامل بالأنامل . - 

ه _ الذكر ويؤّخذ الذكر بالذكر. 

- الإليتان وهما: الناتئتان بين الظهر والفخذ وتؤخحذ الاليتان 
بالالیتين . 

۷ - الانثيان وتؤخذ الأنثيان بالأنشين . 

۸ - الشفران وتؤحذ الشفران بالشفرين . 
ودلیل ذلك کله قوله تعالی #والجروح قصاص . 

٩‏ الأنف. ويؤخحذ الأنف بالأنف. لقوله تعال «والأنف 
بالأنف” . 

. الأذن : وتؤخذ الأذن بالأذن لقوله تعالى #والأذن بالأذن ي“‎ - ١ 

١‏ - العين : وتؤخذ العين بالعين لقوله تعالى بإوالعين بالعين'. 

۲ - السن: ويؤخذ السن بالسن لقوله تعالى «إوالسن بالسن4<. 

شر وط تنفيذ هذا القصاص : 

ولكي يتم تنفيذ القصاص في الأطراف لابد من شروط ثلاثة : 

١‏ - الأمن من الحيف» لأن الحيف جور وظلم » فإذا لم يكن الا به فلا 

يجوز فعله ويعدل من القصاص الى الدية . 


. ٤٥ سورة المائدة. الاي‎ )١ -١( 
والتشريع‎ .۳٠۸-۳۳۷/١۷ والمجموع‎ .۷۲١ ۷٠۳/۷ ينظر: المغنى‎ - ٦ 


۲٣۹د‎ ۲٣٣/۲ آلحنائ‎ 


- 


۲ - المماثلة في الإسم والموضع : فلا تؤحذ يمين من يد بيسار ولا 
الك ركد لحنم لقا 

۳ - استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخحذ يد صحيحة بشلاء. . 
n‏ 


ثانياً: اذهاب معاني الأطراف كالسمع والبصر ونحوها. 
الاستيفاء وحینئذ يعدل من القصاص ف هده الحنايات ال الدية» 
ويستثنى من ذلك اذا أمكن القصاص دون حيف أو ظلم . 


ثالثاً: الشجاج والجراح : 


وهنا تفصيل طويل للعلماء» ولكن القاعدة العامة في ذلك أن 
القصاص في الشجاج والجراح يكون في كل جرح ينتهي الى عظم 
ويؤمن فيه من الحيف والزيادة وذلك لإإمكان الاستيفاء دليل ذلك 
قوله تعالى وا لجحروح قصاص» أما ما م ينضبط ويغلب عند التنفيذ 
إمكان الزيادة فلا قصاص ويعدل الى الدية ٠١‏ 


١‏ - ينظر: المراجع السابقة. 


۲ - سيأتي تفصيل أنواع الشجاج والجراح والواجب فيها من الديات في بابه ان 
شاء الله . 


٤٦ 


اللاب الأول 


مهو تھا وتہوتہا 
الدية ومشر وعيتها ولہ 
۴ 


الفصل الأول 


تعريف الدية والأصل في مشر وعيتها 


ا 
الدية فى اللغة : 


e 


واحدة الديات والهاء عوض عن الواو وأصلها: ودية» 
فحذفت الواو» تقول: وديت القتيل أديه دية» اذا أعطيت ديته» 
واتدیت»› أي أخذت ديتهء واذا أمرت منه قلت : د فلاناً وللائنين 
ولل اغا فنا : 

وني حديث القسامة : «فواده من ابل الصدقة» أي أعطي 
ديته» وني الحديث إن أحبَّوا تأدواء وان أحبّوا وادواء أي ان شاءوا 
اقتصوا وان شاءوا أخذوا الديةء يقال: ودا فلان فلاناً اذا أدى ديته 
الى وليه . 
والدية : حق القتيل ٠.‏ 
اصطلاحاً : ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعريفات عدة للدية» كلها 


متقاربة أذكر بعضاً مها ما يمل المذاهب الفقهية الأربعةء ثم أشير الى 


١‏ ينظر لسان العرب ۳٠۹/۳‏ والنهاية لابن الأثير ٠/۹٦1ء‏ ومجمع بحار 
الأنوار ٠/٠١‏ والقاموس المحيط ٤*۲ - ٤١١/٤‏ . 


۹ 


١‏ عرف الأحناف الدية بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس» أو 
هى الال الواجب بالحناية في النفس والأطراف » وهذا التعريف : 
تخرج دية العمد اذا تنازل المجنى عليه عن القصاص ورضي الحاني 


فا 
عندهم دية بل ت و 


۲ - تعريف المالكية : 


ذكر ابن عرفة المالكي في مواهب الجليل أن الدية هي : مال 
يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو جرحه» مقدر شرعاً لا بالاجتهاد . ٩‏ 

فعلى هذا التعريف نجد أنه حرج مام يرد فيه تقدير معين بل 
المعول عليه هو التقدير حسب الاجتهاد» وخرج أيضاً الجناية على 
العبد فلا يسمى الال المدفوع دية. 


۳ - تعريف الشافعية : 


ذکر الخطیب الشربيني في مغتي المحتاج أن الدية هي المال 
الواجب بجناية على الحر في نفس أو في| دوا © 


| - ینظر شرح فتح القدیر ۲٠٤۲/۹‏ . 
۲ - ينظر المرجع السابق . 

۴ - ینظر مواهب الحلیل ٠٥۷(٦‏ 

. ٥١/٤ ينظر مغني المحتاج‎ - ٤ 


وخرج بهذا التعريف الحناية على العبد فلا يسمى الال المدفوع 
له دية» وقد شمل التعريف الال المدفوع بسبب الجحناية على نفس 
الانسان أو ما دون النفس . 


: تعريف الحنابلة‎ - ٤ 


ذكر البهوتي الحنبلي أن الدية هي المال المؤدى الى مجنى عليه أو 
وليه بسبب جناية . (° 

وهذا التعريف شمل جيع المال المؤدى مما تسيبه الجناية» 
ويشمل حينئذ الجناية عمدا في حال تنازل المجنى عليه أو وليه 
والجناية شبه العمد» والجناية الخطاًء وسواء دفع المال الى المجنى عليه 
في حال الحناية فيم دون النفس أو دفع الى الولي في حال الجناية على 
النفين: 


وهذا التعريف هو المختار لشموله ولأنه جامع مانع»› وان 
كانت الاختلافات ین ج التعريفات السابقة اخحتلافات يسيرة ,7 


0/۷ والروض الع‎ ٠/٠ ينظر كشاف القناع‎ -١ 

۲ - هناك مجموعة من التعريفات لبعض الكتاب المعاصرين التي لا تخرج عا ذكر 
في الخملة وان كان بعضهم يحصر الدية في الحناية خطاًء ينظر لذلك الدية في 
الشريعة الاسلامية للدكتور آحمد هسي ص : ٠٠١‏ والدية بين العقوبة 
والتعويض ص : ۲٤١‏ والعقوبة في الفقه الاسلامي . ص: ٥٦۳‏ وغيرها. 


°١ 


اللحث الثاني 
الأصل في مشروعيتها 


والقصد من هذا البحث هو بيان الأساس الشرعي الذي 
تستمد منه الدية شرعيتهاء وبناءً على هذا فقد دل على مشروعية الدية 
القرآن الكريم الذي هوالمصدر الأول من مصادر التشريع 
اللاسلامي» والسنة المطهرة التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الاسلامي» والاجماع الذي هو المصدر الثالث المتفق عليه للتشريع 
الاسلامي وكذلك العقل والنظر وله دلالته في تشريع الدية وبيان 
ذلك كالتالي : 
أولا: القرآن الكريم : 
۱ - قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ال حطأء ومن قتل 
مؤمنا خحطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقواء 
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» وان كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» 
فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليم) 
حکے| . (( 

ووجه الدلالة من هذه الأية هي قوله تعالى ط. . ومن قتل 
مؤمناً حطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله ال أن يصدقوا 
. . فبرن جل وعلا أنه في حالة حصول جناية قتل خحطأ من فرد 


.۹۲ سورة اللساء. الآية: ۲ . ۲ - سورة النساء. الآية:‎ - ١ 


o۲ 


على آخر فجزاء ذلك أن يدفع دية تسلم الى أهل المجنى عليه» وعلى 
ذلك فلا يكن القصاص كا في القتل العمد. 

والخلاصة أن القرآن الكريم شرع الدية ووجوبها في حالات 
معينة لكننا نلاحظ أنه م يبين تفصيلاتها الدقيقة وانغما مرجع ذلك الى 
السنة المطهرة . 
۲ - يقول تعالى «#فمن عفي له من أخيه شي فاتباع بالمعروف وأداء 
اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب ليم ه0 

ووجه الدلالة من الآية في قوله تعالى «إوآداء اليه بإحسان) 
قال النسائي رحه الله تعالى (فالعفو أن يقبل الدية في العمد» واتباع 
بالمعروف) يقول (يتبع هذا بالمعروف» وآداء اليه بإحسان» ويؤدي 
هذا بإحسان» ذلك تخفيف من ربكم ورحة فما کان في كتب من کان 
قبلكم انما هو القصاص ليس الدية) . ”. 

فما سبق يظهر لنا أن القرآن الكريم أقر مبدأً الدية وسنجد في 
السنة المطهرة بيان كثر من التفصيلات والحزئيات . 
ثانا : السنة المطهرة : 

وهي المصدر الثاني الذي دل على مشروعية الدية وبيان 
أحكامهاء وأكتفي هنا بذكر بعض النصوص الدالة على المرأد. 
۱ - روى النسائي في سننه قال : أخبرنا عمرو بن منصور قال؛ حدثنا 


. ٠١۸ سورة البقرة الآية؟‎ - ١ 
. ۳۷ ۔ سنن النسائی ۳۹/۸ ۔‎ ۲ 


or 


الحكم ابن موسی قال : حدثنا بجی بن همزة» عن سلیمان بن داودء 
قال حدثنا الزهري عن ابي بکر بن محمد بن حزم عن ابيه عن جده 
ان الرسول (إة) كتب الى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن 
والديات» وبعث به عمرو بن حزم» فقرئت على أهل اليمن هذه 
نسختها. . من محمد النبي (يية) الى شرحبيل ابن عبد كلال» 
ونعمي بن عبد کلال» والحارث بن عبد کلال َيل ذي رعين ومعافر 
وهمدان أما بعد: وکان في کتابه : ان من اعتبط“ مؤمناً قلا عن بينة 
فإنه قود الا ان يرضى أولياء المقتول» وان في النفس مائة من الابلء 
وفي الأنف اذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية» وفي الشفتين 
الدية » وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي 
العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث 
الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وني المنقلة هس عشرة من الابل» 
وي كل اصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل وني السن 
خس من الأبلء وني الموضحة خمس من الابلء وان الرجل يقتل 
بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار . 


۱ - قوله (اعتبط مؤمنا) أي قتله بلا جناية کانت مته ولا جریرة توجب قتله يقال : 
عبطت الناقة اذا ذبحتها من غير مرض (ينظر شرح السيوطي على سنن 
النسائي )٥۸/۸‏ . 
۲ - آخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات . باب جنين المرأة ۲٠۸/١۲‏ 
وأخحرجه مسلم في صحيحه في كتاب القسامة . باب دية اجنین ٠۳١۹/۳‏ . 
وأخرجه مالك في الموطا في كتاب العقول. باب عقل الجنين ۸٠٠/۲‏ 
وغیرهم . 


o٤ 


يقول الحافظ ابن عبدالبر القرطبي في التمهيد وهو كتاب 
مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني 
بشهرتها عن الاسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول 
والمعرفة“ ثم قال: (وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلاء وما 
فيه فمتفق عليه الا قلیلا)” . 

ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول (بًيٍ) بين مشروعية 
الدية ومقادير دية النفس وديات بعض الأعضاء والأطراف والجحروح 
ما يدل على اقرارها عا سبق عند العرب في الجاهلية مع تفصيلات 
دقيقة وفروق متعددة . 
۲ - ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال 
«أقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الأخحرى بحجر فقتلتها وما 
في بطنہاء فاختصموا الى رسول الله (ة) فقضى رسول الله (ة) ان 
دية جنينها غرة: عبد ووليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء زاد في 
رواية» وورثها ولدها ومن معهم» فقال حل بن النابغة المهذليء يا 
رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك 
يطل فقال رسول الله (ياة) انما هذا من اخوان الكهان من أجل 
سجعه الذي سجع). ° 

ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول (ييةٍ) حكم على المرأة 
بالدية للمرأة وبالغرة للجنين . 
N TT EERE‏ 

. ON -- 

(۳۰۲) التمهید لابن عبدالیر ۳۳۸/۱۷ - ۳۳۹ وقد أخرج الحديث جماعة من ۔ 


1 


ثالاً : الاجماع: 


وقد أجمع العلاء على شرعية الدية ووجوما ولم يعرف أحد 
وجوب الدية في الحملة) . © 


رابعاً: العقل واللظر : 
حالة ألحناية عمداً ٤‏ النفس وما دونپا» وہذا تفظ الدماء وتصان 
الأعراض ويأمن الناس فإذا انتفى القصاص لأي سبب من الأسباب 


الحفاظ مختصراً ومطولاً» متهم : مالك في الموطاء كتاب العقول» باب 
ذکر العقول .۸٤۹/۲‏ 

وأخحرجه البيهقى في سننه كتاب الديات» باب دية النفس ۷۳/۸ 
وهذا الحديث ما اشتهر عند العلهاء حتى انبم صححوا الا من قبيل النظر 
في الاسناد ولکن لشهرته واستفاضته کا سبق قول ابن عبدالر رهه الله» 
وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحيد ٤‏ /۱۸ بعض عبارات الأئمة 
في ذلك قال: «وقال الشافعي لم يقبلوا هذا الحديث حى ثبت عندهم أنه 
كتاب رسول الله (5ية)» وقال العقيلي : «هذا حديث ثابت حفوظ» وقال 
يعقوب ابن سفيان : «لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من 
کتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله ري والتابعين 
يرجعون اليه ويدعون رأهم» وقال الحاكم: «قد شهد عمر بن 
عبدالعزیزء» وأيام عصره الزهري هذا الكتاب بالصحة» وهناك بعض 
العلماء من ضعف الحديث بناء على النظر في سنده والله أعلم» . 


. ۷١۹/۷ ينظر المغني‎ - ١ 


٥٦ 


كان تكون الحناية خطأ أو شبه عمد فلابد من تعويض المجنى عليه أو 
وليه وليرتدع الجاني» وبمذا يتحقق الأمن والرخاء وتسلم النفوس من 
الشرور والأحقادء ويمذا أوجب الاسلام الدية على الجاني أو عاقلته 
على التفصيل المعروف في الشريعة . 


الحث الثالث 
آثار الدية وحكمة وجوما 


لو تدبرنا حالة الناس في الحاهلية قبل الاسلام لوجدنا أن عند 
بعضهم حب التسلط والانتقام وكانت النساء تعيب على الرجال 
الصلح عند وقوع جرية قتل أو جناية في قبيلتهم ولا تريد أخذ مال 
بدل النفس» فهذا من أكر المعايب بل تريد الأخذ بالثأر ولذلك تقول 
احدى النساء الشاعرات تحذر من أخذ المال. 


ألا لا تأخذوا لبنأ ولكن اذيقوا قومكم حد السلاح 


ولكن مع ذلك نجد فة من الناس تيل الى الوئام وحب 
السلام وتريد الصلح مقابل الاعتداء عليهاء ونشأ هذا الميل بعد أن 
ذاقوا ا لحروب الطاحنة الطويلة التي أكلت الأخحضر واليابس فصاروا 
يتصالحون على مقدار من ال مال يحدده الوسيط فيا بينهم ولم يكن هناك 
مبلغ معين لحناية معينة بل تزيد وتنقص حسب مقام المقتول وحسب 


o¥ 


القبيلة وغير ذلك فلم تأحذ صفة معينة ولا قانوناً حكأء ويدفع هذا 
المال اما سيد القوم أو الحاني أو القبيلة بأجعها. ٠‏ 

واستمرت الحال على هذا النحو. . فجاء الإإسلام والناس لا 
ضابط يضبطهم تجاه الجنايات فنظم الأمر تنظي| دقيقا يكون عاما 
للناس كلهم» وهذا التنظيم يتحقق العدل والمساواةء ويسود الأمن 
والرخحاء» وتصفو النفوس من الشوائب والأكدار. . ولو دققنا النظر في 
قوله تعالى ايا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
با لحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وآداء اليه بإحسان» ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» فمن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم 4 . 

أقول: عند امعان النظر في الآية الكرية نجد أن الله تعالى 
رؤوف رحيم بعباده» حيث خفف عليهم حكم القصاص عند عفو 
المجنى عليه أو وليه الى دفع مبلغ من المال وفيه رحمة كذلك مما كتب 
على الأمم السابقة. 

روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال: 
كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الديةء فقال الله هذه 
الأمة : «كتب عليكم القصاص في القتلى اللحر باحر والعبد بالعبد 
والأنشى بالأنشى » فمن عفي له من أخيه شيء . . فالعفو ان يقبل 
الدية في العمد»ء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان .. يتبع 


١‏ - ينظر الدية بين العقربة والتعويض ص: ٥۳‏ فأ بعد. 
۲ - سورة البقرة, الي : A‏ . 
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المعروف ويؤدي بإاحسان» ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ما كتب على 
من کان قبلکم» فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول 
الدية . 


من هذا النص نعلم أنه في حالة عفو المجنى عليه أو وليه عن 
القصاص فيلجأ الى الدية وهذا فيه رحمة وتخفيف. وفيه اشعار للجاني 
بمدى رحة الله تعالى بخلقه في عدالة أحكام الشريعة الاسلامية حيث 
وكل الحق في الاستيفاء الى صاحبه» ولعل في هذا العفو رجعة من 
الجاني عن ارتكاب مثل هذه الحناية التي أغراه الشيطان ا . 

والدية أيضاً فيها اشعار للجاني بمدى الضرر الذي تسببه في 
حالة جنايته على المجنى عليه أو ورثته أو أوليائه . 

وفي العفو من القصاص والحكم بالدية تشجيع لأصحاب الحق 
ليأخذوا بها حصراً للأضرار المترتبة عن تنفيذ حكم القود في المجنى 
عليه . . وهذا بلاشك له أثره الامجابي على المجتمع كله حيث تقل 
الجريمة وتصفو النفوس وترجع عن اغواء الشيطان . 


۹ 


الفصل الثاني 


الدية بين العقوبة والتعويض 


عند البحث في القرآن الكريم والسنة المطهرة لنص معين حول 
طبيعة الدية لا نجد ذلك واضحا فيه . 

كذلك كتب الأئمة والفقهاء لا تفرد مبحثا أو عنواناً لذلك» 
وانغا نجد بعض العبارات العارضة التي قد يستنبط منها ما يدل على 

بدأت الكتابة فيه عندما ظهر الفقه المقارن بالقانون الوضعى 
فعرض بعض الباحثين المعاصرين رأيه في هذا الموضوع معتمدأ على 
ما رآه متفقا مع قواعد الشريعة الاسلامية وما استنبطه من معاني 
الدية. . وهنا سوف أستعرض بعض الآراء في ذلك مع بيان وجهة 
کل رأي» ثم أذكر ما أميل اليه من هذه الآراء . 

وأستطيع أن ألخص الآراء على النحوالتالي : 
أولا: الدية عقوبة جناثية . 
ثانياً: الدية تعويض مالي . 
ثالث : الدية عقوبة من وجه » وتعويض من وجه آخر. 

واختلف هؤلاء كيف كانت عقوبة وتعويضاً؟ على النحو الذي 
سنستعرضه في ياي . 


أولا : الدية عقوبة جنائية وليست تعويضاً مالباً: 


وذهب الى هذا الرأي عدد من الباحثين أذكر على سبيل المشال 
مايلي : 
يقول الدكتور عبدالحكيم المغربي في كتابه الحدود والقصاص في الفقه 
الاسلامي «دل هذا النص القرآني على أن الدية عقوبة أصلية في 
القتل الخطاء ول تذكر في ا العمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذاباً آلا . ١‏ 

فيشبر الى أن العقوبة المذكورة في الآية للقاتل عمدا فقط أما 
القاتل شبه العمد والخطأ فيعاقب بالدية فقط» ويقول الدكتور 
أبوالحمد أحمد موسى (تجب الدية في القتل الخطأ كعقوبة أصلية ليست 
بدلا من عقوبة أخرى). © 

ومعنى ذلك أنها عقوبة يا كانت الحناية» لكن هل تعتبر أصلية 
أو بدلية فيقرر الدكتور موسى بأنها أصلية في الخطأً . 

ويقول الدكتور سعود البشر (ونرى ان من قال من الفقهاء أن 
الدية عقوبة جنائية هو المصيب لأنها تتعلق بذمة الجاني بوقوع الفعل 
ولا يتوقف تعلقها بالذمة على طلب مستحقيها وان كان هم بعد ذلك 
ان يسقطوها) . ۳ 
١‏ - الحدود والقصاص في الفقه الاسلامي . ص: ٠١‏ . 


۲ - الجرائم والعقوبات في الشريعة الاسلامية. ص: ٠١۳‏ . 
۳ العقوبات المالية في الاسلام. ص: ۷۸. 
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ويقول الأستاذ عبدالقادر عودة: (ومن الخطا اعتبار الدية 
تعويضاً هذا التشابه القوي بينها وبين التعويض » إذ الدية عقوبة 

جنائية لا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد) “. 

من خلال هذه النقول يتضح أن القول بأن الدية عقوبة جنائية 

بناء على مايلي : 

١‏ ان الله تعالى جعل عقوبة القاتل العامد القصاص في الدنيا 
واللعنة والعذاب في الآخرة اذا م يتب وأما القاتل خطأ فجعل 
عقوبته الدية والكفارةء فبهذا تكون الدية عقوبة للجاني وزجرا 
له عن فعله الذي ارتکبه. 

۲ ان الدية تتعلق بذمة المجحانفي بوقوع الفعل» ولا يتوقف تعلقها 
بالذمة على طلب مستحقيهاء وان كان هم بعد ذلك أن 
يسقطوهاء فهي وجبت بناء على ما حصل من المجاني وما ارتكبه 
من جناية . 

ثانياً : الدية تعويض مالي : 

وذهب الى هذا الرأي أيضاً عدد آخر من الباحثين أذكر بعض 
ما قالوه في ذلك : يقول الدكتور عوض أحمد ادريس (فإننا بعون الله 
تعالى نقول بأن الدية تعويض شرعي) . © 

ويقول أيضاً : «فالدية في التشريع الاسلامي عنصر من عناصر 
التعويض الشرعي أفرد ها الشارع تنظيم قانونياً خاصاً بختلف عن 

۲ ينظر: كتاب الدية بين العقوبة والتعويض. ص: ٠1٤‏ 4ر٠‏ 
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تنظيم غيرها من المتلفات وذلك تكرياً وتشريفاً للآدمى» وتمييزاً له 
NG SE E E‏ 
المغالاة في طلبهاء واعتبارأً للطبيعة الخاصة للمتلف من الانسان الذي 
يصعب على البشر تقويمه بالمال» دون أن يكون في ذلك تعد لحدود الله 
تعالى وأكل أموال الناس بالباطل)“ 

ويقول أيضاً: (والدية عبارة عن بدل النفس الآدمى المتلفة 
كعوض الأموال وهي بهسذا الاعتبار لا تختلف عن قيمة الشوب 
المتلف)° . 

ويقول أيضا: وجب الدية جيرا وتعويضا للأصابة البندنية 
سواء كانت الاصابة قق للنفس أو قطعاً للأطراف أو الأعضاء أو 
كسراً للعظام أو جرحاً أو إذهاباً للمنافع من الأعضاء. .)7“ من وجهة 
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۰ ويستدل هذا الرأي بأدلة متعددة منها : 
١‏ - وجوب العقوبة مع الدية في بعض الأحيان . 
۲ - وقبول شهادة النساء في الديات دون القصاص والعقوبات . 
۳ قبول الكفالة في الديات وعدم قبوها في العقوبات . 
٤‏ - عدم وجوب العقوبة على المخطىء ووجوب الدية . 
ه عدم وجوب العقوبة على عديي الأهلية ووجوب الدية . 
٦‏ - عدم جواز القياس في العقوبات وجواز ذلك في الديات . 
۷ وجوب العقوبة بعد سقوط القصاص . 
۸ - تعدد الديات بالفعل الواحد. 


و ا م 
)٠۲١١(‏ المرجع السابق. 
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٩‏ - تقدير الدية بقدر الضرر. 
-٠١‏ عدم توفر عنصري الزجر والردع في الدية لوجوبما على العاقلة 
في حال الحناية خحطاً . 
١١‏ وجوب الدية على بيت الال في حال عجز الحاني والعاقلة . 
۲ - دخول الدية في تركة القتيل . 
ويقول الدكتور حسين توفيق رضا «ولكن الذي يتبين لنا من 
أحكام الدية انبا ضمان حالص وليست من العقوبة في شيءء فالدية 
را روو ن ا الى 
غير جرية لوقوعه من غير مكلف فتستحق بفعل الصبي والمجنون» 
ك| تجب في بعض من حالة الضرورةء والدية مال يلتزمه الجاني أو 
عاقلته من ذمتهم ولیست عذاباً هس ال جاني في بدنه ولا نفسه كالأصل 
في العقوبة ولا تصيب الدولة من الدية شيئاء بل تخلص للمجن عليه 
وورثته» ويقتصر حق الدولة على العقاب بالتعزير ان كان ثمة جرية 
تستوجبه وتأخذ الجاني بالعقوبة سواء أديت الدية أو أبرىء منها)“. 
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة (فهذا النص الكريم دل على 
ثلاثة أحكام أوها وجوب الدية» وهي التعويض عن الفقد لأولياء 
الدم من أسرة المقتول» ويكون حكمه حكم الميسراث الذي يؤول 
اليهم فلا يعطى الا لقوم قد اتحد دينهم مع دين المتوى) . “ 
ويقول الدكتور محمد ابراهيم دسوقي (فالدية والارش في 
حقيقته) اذن على ما نعتقد هما تعويض موضوعي بحت لا تتخلله أية 
١‏ أهلية العقوبة في الشريعة والقانون ص: ٠١-١٠١‏ . 
۴ العقاب في الفقه الاسلامي . ص: ٠١١‏ . 
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عناصر شخصية مستمدة من الظروف الشخصية للطرفين فه) لا 
تتأثران بمنزلة الجاني أو المجنى عليه ولا بالرغبة في الانتقام أو التشفي› 
ولا بمدى جسامة الفعل الموجب للديةء وهذا ما يتفق والاتجاه 
الموضوعي المطلق في تقدير التعويض)“. 


ويقول الدكتور ابراهم الدسوقي أبو الليل: (ويتمشل الضمان 
ي الشريعة الاسلامية في التعويض الذي يكون المدف منه رفع 
الضرر وجبر التلف وازالة المفسدة» ويكون التعويض أو الضمسان 
اثلا للضرر الذي وقع استناداً الى الآيات الكرية السابقة ويفسر 
الفقهأء ماثلة الضمان أو التعويض للتلف أو الضرر بالقول بأن 
الضمان هو المشل ان كان المتلف مثلياً وضمان القيمة ان كان ما لا 
مثل له» ضمان الاتلاف ضمان اعتداء والاعتداء لم يشرع الا با لمئل» 
فعند الامكان يجب العمل بالمخل المطلق» وهو المثل صورة ومعنى › 
وعند التعذر يجب ا مئل معنى وهو القيمةء ومن أهم صور الضمان في 
الفقه الاسلامي الدية والارش)”. 


فن هذه القرل رن ات الف غلا الدبة ترقا قحب 
وليس فيها معنى من العقوبة مستندين في ذلك على عدة أمور من 
آهمها : 
١‏ أن الدية لا تتأثر بمنزلة الحاني أو المجنى عليه . 
۲ أنه ليس فيها معنى الانتقام والتشفي . 


. ٠٤ تقدير التعويض بين الخطأً والضرر. ص:‎ ١ 
. ۲٠-۲۰ انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي . ص:‎ ۲ 
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۳ - انه يتطرق اليها بعض الأحكام التي لا تنفق في العقوبة ك ذكر 
ذلك الدكتور عوض ادريس فيي اشرت اليه في أول الكلام . 
٤‏ ان الدية في حال الحناية خحطاء تجب على العاقلة والعاقلة لم تذنب 
لکي تعاقب. 

ثالثا: الدية عقوبة من وجه» وتعويض من وجه آخر. . فهي جزاء 
يدور بين العقوبة والتعويض: 

ذهب عدد من الباحثين الى أن الدية عقوبة جنائية للجاني فيها 
معنى الزجروالردع وهي في الوقت نفسه تعويض للمجنى عليه فهي 
جبر للمصاب عن مصيبته . . ولكن هؤلاء أيضاً اختلفوا في نظرتم 
الى الوجوه التي تجعل الدية عقوبة وتعويضاًء فمنهم من نظر الى انها 
عقوبة في القتل العمد وتعويض في القتل الخطاً أو شبه العمدى ومنبم 
من جعلها جزاء يدور بين العقوبة والتعويض» ففيها معاني العقوبة 
من الزجر والردع من وجه وفيها معنى التعويض من وجه آخر. 

يقول الدكتور محمد سليم العوا (ان احكام القصاص والدية 
في الفقه الاسلامي أحكام ذات طبيعة مزدوجة تبدو في بعض أجزائها 
فكرة المسئولية الجنائية البحتة ويظهر القصاص كعقوبة واجبة جزاء 
لجرية مرتكبة» وتبدو في البعض الآخر فكرة المسئولية المدنية با 
تستوجب من تعويض المضرور عن الضرر الذي حقه به خحطأً الغير أو 
فعله الضار» وليس صحيحاً في نظرنا الرأي الذي يذهب الى اعتبار 
اة فقرة فى كل حال بالامباة ان كا ار ا العا 
ا ل غد ا رض ال ية لان من الى ع ان 
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المجنى عليه أو أولياءه يمكنهم التصالح مع الجاني على أكثر أو أقل من 
الديةء ولأن العقوبة المالية الغرامة أو المصادرة تعود الملصلحة في 
توقيعها الى الدولة التي يؤول اليها المال المحكوم به كغرامة أو مصادرة 
وذلك غير قائم في خحصوص الدية»“ 

ويقرر الأستاذ أحمد فتحي بهسى في كتابه الدية في الشريعة 
SAS ANSE‏ 
العقوبة والتعويض ليقول بعد أن عرض بعض الآراء باختصار ( ما 
تقدم يتضح أن هناك خلافاً واسعاً حول طبيعة الدية ولكنها في الواقع 
جزاء يدور بين العقوبة والضمان) . ١‏ 

وقد سبق أن بين وجهة هذا القول بقوله «ان الشارع قد توصل 
الى تقرير الدية لا لأا تصلح كممائلة للآدمي وانما لصون الدم عن 
الهدر» فيجد في تحملها المصيب زاجراً له وجد فيها المصاب ما يعوضه 
عا قاسى بسبب الحريمة»» والدية على هذا الاعتبار تشبه الغرامة من 
جهة والتعويض من جهة أخرى» تشبه الخرامة لأن فيها معنى الزجر 
للجاني بحرمانه من جزء من ماله» ولأن قيمتها قد قدرها الشارع 
لكل حالة كماهو الحال في الغرامات . 

وتشبه التعويض لأنها ترمي الى أن تعوض الى حد ما المجنى 
عليه عما أصابه من الجرية» ولكنها مع ذلك تختلف كثيراً عن كل من 
هذين . 
اق أضول الظام الثاني الانلاي :ن : ۹ 
۲ - الدية في الشريعة الاسلامية. ص: ٠١‏ . 
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تختلف عن الخرامة في أنها ليست ها عناصرها فالحجاني لا 
يتحمل وحده عبء الدية في أغلب الأحوال كا أنها ليست مشروعة 
لصالح الحماعة كالخرامة. . ومن جهة أخرى فليست الدية تعويضا 
بمعنى الكلمة فهي ل تقدر باعتبار كل مايتبع الجريية من الأذى 
والخسارة» ولا تؤدى باعتبارها تعويضاً لكل ما نتج عن الجريية من 
الضرر الجسماني أو المادي» وانغا كمقابل فقط للنفس أو الأعضاء 
التي أتلفتها الجناية بغض النظر عم) قد يؤدي اليه ذلك التلف من 
الا الا الى غه ` 

فالدية لا تعوض غير الضرر المعنوي وهو الأذى الجسماني 
النائىء عن الجناية فلا تتناول الضرر المادي الذي قد يتبع ذلك». 

ويقول الشيخ عبدالقادر عودة (والدية مقدار معين من الال 
وهي وان كانت عقوبة الا أنها تدحل في مال المجنى عليه ولا تدخيل 
خزانة الدولة» وهي من هذه الناحية أشبه بالتعويض خصوصاً وان 
مقدارها يختلف تبعاً لحسامة الاصابات ويختلف بحسب تعمد الجانى 
للجرية وعدم تعمده ها) . ۰ 


ومن الخطا اعتبار الدية تعويضاً هذا التشابه القوي بينها وبين 
التعويض اذ الدية عقوبة جنائية لا يتوقف ا از ف 
الأفرادء وكذلك من التجوز اعتبارها عقوبة خالصةء وهى مال 
خالص للمجنى عليه» وأفضل ما يقال في الدية أنها عقوبة وتعويض 
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معا فهي عقوبة لأنها مقررة جزاء للجرية» واذا عفا المجنى عليه 
عنها جاز تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية ملائمة» ولو لم تكن عقوبة 
لتوقف الحكم ا على طلب المجنى عليه ولا جاز عند العفو عنها أن 
محل علها عقوبة تعزيرية» وهي تعويض لأنها مال خالص للمجنى 
عليه » ولأنه لا جوز الحكم بها اذا تنازل المجنى عليه عنها) . ©١‏ 


ور الشيخ علي الخفيف ما قرره الشيخ عبدالقادر عودة 
بنحو العبارات السابقة يقول رحه الله (والدية هذا الاعتبار تشبه 
الخرامة والعقوبة من جانب والتعويض من جانب آخر» وليس 
بالتعويض المحض. ولا بالعقوبة المحضة لعدم اختلافها باختلاف 
الجرائم كبر وصغراً وقوة وضعفاًء وليس هذا شأن العوض ولا شأن 
العقوبة بل الشأن فيها الاخحتلاف ثم هي من ناحية أخحرى لا تجب في 
مال الجاني في كثير من أحواها بل تجب على العاقلة والعقوبة انما تتزل 
بالجاني لا بغيره» وذلك لقوله تعالى #ولا تزر وازرة وزر أخرى». 
کےا ان عدم متابعتها للجرية عظا وضعفا یتناق مع اعتبارها عوضاً» 

كا يقرر أيضاً هذا المعنى الدكتور علي صادق أبو هيف بقوله 
(والدية على هذا الاعتبار تشبه الخرامة من جهة والتعويض من جهة 
أخرى» تشبه الخرامة لأن فيها معنى زجر الحاني بحرمانه من جزء من 
ماله ولأن قيمتها قد قدرها الشارع لكل حالة ك) هوالجحال في 
الغرامات» وتشبه التعويض لأنها ترمي الى أن يعوض الى حدما 
۲ - الضمان في الفقه الاسلامي . القسم الثاني. ص: ٠١١‏ . 
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المجنى عليه عا أصابه من الحرية ولكنها مع ذلك تختلف عن كل من 


هذين» . ^ 
ومن امفكرين من رأى أن الدية تختلف بحسب حالهاء فإن 


أديت نتيجة جناية القتل العمد فهي حينئذ عقوبة» وان كانت نتيجة 
قتل الخطأً أو شبه العمد فهي تعويض. لأا في حالةقتل العمد تعتبر 
عقوبة بديلة عن القصاص والقصاص لاشك بأنه عقوبة جنائية» أما 
في حال الجحناية خحطأً أو شبه العمد فليست بديلة عن القصاص ولكنها 
جزاء بحد ذاته» وتدفعه العاقلة وليس الحاني وحده اذ لو كانت عقوبة 
فلا ذنب للعاقلة-حينئذ . يقرر هذا المعنى الدكتور أبو المعاطي حافظ 
أبو الفتوح بقوله (لو تأملنا رد فعل الشارع تجاه الحاني فإنها نجد 
صعوبة بالغة في اعتباره عقوية للجاني على ما فعله» لأننا لو اعتبرنا 
الدية عقوبة وليست تعويضا كا يرى الشهيد عبدالقادر عودة فلاشك 
ان هذا النظر يكون صحيحاً لو تحمل الجاني الدية في ماله الخاص» 
أما وقد رأينا في الجنايات الخطأً تحملها العاقلة وان المجاني لا حمل 
شيئاً منها في قول البعض» وني قول الآخحرين يتحمل كواحد من 
العاقلة» ومقدار ما تحمله في هذه الحالة لا يزيد على أربعة دراهم 
مؤجلة على ثلاث سنوات أي أنه يتحمل في كل سنة درهماً واحداً 
قوت ولا فد آنا اقدوك أن ا عة ما کی ن 
تحمل العاقلة للدية لا يكن أن يكون عقوبة نها فالدية هنا تعويض 
وليست عقوبة). " 

٠ص الدية في الشريعة الاسلامية وتطبيقها في قوانين وعادات حصر الحرية‎ .١ 
. ٠١١ النظام العقابي في الاسلام. ص:‎ 


من خلال ما سبق تبين أن هناك آراء متباينة حول طبيعة الدية 
ذلك لأن كلا من الباحثين نظر الى الدية من زاوية م ينظر اليها الآخر 
وسلظ الحكم من خلال هذه النظرة» والبعض نظر الى التشابه 
والتوافق بين الدية والعقوبات الجنائية » أو بين الدية والتعويض دون 
النظر الى الاخحتلافات والفروق وفي الحقيقة أنه ينبغي النظر الى 
الفروق لأن للجزاءات التشريعية غايات مشتركة وروابط تربط فيا 
بينها وبالتالي لا يتحدد الحكم الدقيق . 


وبعد: فالذي أميل اليه من خلال مجموع الآراء والنظر ني 
قواعد التشريع العامة أن الدية في القتل العمد وغيره عقوبة جنائية 
فيها معنى التعويض › ولا ينع في التشريع الاسلامي تعدد العلل 
والحكم للقضية الواحدة. 

والذي يدعم هذا الرأي قول الله سبحانه وتعالى وما كان 
لؤمن أن يقتل مؤمنا ال خطاء ومن قتل مؤمناً خحطاً فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا. . 4 . 


فالله جل شأنه في هذه الآية جعل جزاء القاتل للمؤمن خطاً 
أمرين هما: الكفارة والدية» ولاشك أن هذا الجزاء جاء نتيجة للفعل 
الذي ارتكبه هذا الجاني» ولم يفرق اللهجل وعلا فقال ان الكفارة 
عقوبة لهء والمدية تعويض» بل جعلى المجزاء مشتركا فدل ذلك أن 
هذا الحزاء عقوبة مشتركة تجتمعان لتكفر عن هذا الخطأء وان كان 
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الثاني فيه معنى التعويض اذ الدية تسلم الى أولياء المجنى عليه ولا 
تدخل خزانة الدولة. 

هذا اذا كان القتل خطأء أما اذا كان القتل عمدا فالأمر فيه 
أوضح حيث ان عقوبة القاتل عمداً القصاص فإذا عفا الأولياء عن 
القصاص فيؤول الأمر الى الدية فتصبح عقوبة جنائية بدلية عن 
القصاص. . يضاف الى ذلك ما قرره القائلون بأن الدية عقوبة 
جنائية من وجه وتعويض من وجه آخر وملخص ذلك : 
١‏ - ان الدية تتعلق بذمة الجاني بوقوع الفعل ولا يتوقف تعلقها بالذمة 

على طلب مستحقيهاء وان كان هم بعد ذلك أن يسقطوها. 

۲ - ان في الدية معنى الزجر اذ فيها حرمان للجاني من ماله . 
۳ - ان قيمتها قد قدرها الشارع لكل حالة من حالات الجناية . 

ما ما ذكره القائلون بأنه تعويض خالص وليس فيه أي معنى 
من معاني العقوبة فنرى أن هذا الرأي خالف للصواب لما ذكر آنفاء 
وما عرضوه من قرائن مؤيدة لرأيهم» فنقول ذه القرائن دحل معنى 
التعويض في الدية لكن أمر العقوبة فيها أوضح . . وهذا يؤكد أن 
الشارع الحكيم قصد الأمرين جميعا زجر الجاني وجبر المجنى عليه ولا 
يمنع وجود آمر نفي الآخر. 

من هذا كله يتأكد أن الدية عقوبة جنائية للجاني فيها معنى 
تعویض الملجنى عليه والله أعلم . 


A 


الفصل الثالكٹ 


شر وط وجوب الدية 


لكي يستقر وجوب الدية في حال وقوع جناية معينة جب أن 
تتوفر شروط في أطراف الحناية » وقد تنوعت طرق الباحثين في عرض 
هذه الشروط ماهم المطول والمختصر» ولذا سأحاول عرضها بإذن الله 
بطريقة واضحة سهلة مدعمة بالدليل أو التعليل والمثال» وسأقسمها 
الى المباحث الآتية : 


المحث الأول 
الشروط الواجب توافرها في الجحناية 


يجب في الحناية عدة شروط هى كالتالي : 


١‏ الشرط الأول: أن يكون الفعل غير مشروع ومؤدياً الى الضرر 
بذاته : 

من المعلوم أن أفعال المكلفين في الشريعة الاسلامية لا تخرج 
أحكامها عن الأحكام التكليفية ا لخمسة : الواجب» والمندوب والمحرم 
والمكروه والجائز. . وهذه الأحكام تنبشق من دليل شرعي سواء ورد 
بنص صريح من القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو اجماع علاء الأمة 
أو بني فيها بحكم على قواعد عامة مستنبطة من الأدلة الشرعية 


Az 


السابقة. . وبناء على هذا نقول ان كل عمل بني الأمر فيه على ما 
سبق فهو مشروع والا فهو غير مشروع . 

يقول الدكتور عوض ادريس (فإن الفعل يكون غير مشروع اذا 
تجاوز صاحبه حدود النص وهذا هو التعدي ويثل هذا الخطأً الامجابي 
کا سنرى» ويكون كذلك غير مشروع في حالة عدم مراعاة الفاعل 
عند اثباته للفعل شروط سلامة العاقبة وهذا هو التفريط والتقصيبر 
ويمثل هذا النوع الخطاً السلبي ومن هنا يتبين ان الفعل يكون غير 
مشروع بالتعدي على حدود النص أو بالتفريط والتقصير في مراعاة 
الواجب العام) . 


والأمثلة على ما ذكر كثيرة فهناك في العقوبات الشرعية حدود 
قدرها الشارع بنص معين من الكتاب أو السنة مشل جلد الزاني غير 
اللحصن ثمانين جلدة» ورجم الزاني المحصن وقطع يد السارق وقتل 
القاتل عمدآً . . وهكذاء وهناك تعزيرات لبعض الجنايات لم ينص 
عليها الشارع بنص معين وانما تركت لاجتهاد القاضي بناء على 
ضوابط عامة وبناء على هذا فإن ما حد الشارع فيه حدا معينا لا يجوز 
للقاضي أن يتجاوزه فلا بجحكم بجلد الزاني غير المحصن أكثر من 
ثمانين» فإذا جاوز الحد وحصل ضرر بناء على هذا التجاوز فإنه 
کون جينقد مسرل غر جر هدا الفرر وهكذا: 


فإذا فعل الانسان فعلاً غير مشروع» فلابد لكي يجبر الضرر 
مؤديا الى الضرر بذاته . . وأمثلة ذلك كثيرة أذكر منها: انسان حفر 
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ثرا في الطريق العام فوقع في البئر وجل فتضرر من سقوطه في هذه 
البئر فإن الحافر يضمن ما حصل من الضررء» أما اذا | يحصل ضرر 
لكنه اذا حاول الخروج فسقط أثناء حاولته فلا ضمان على الحافر 
حینئذ لأنه لیس بدافع له. ٠‏ 
الشرط الثاني : أن يكون الضرر نتيجة التعدي والتقصير: 

من الشروط الواجب توافرها في الحناية أن توجد علاقة سببية 
بين الضرر والتعدي» بين سلوك الجاني والنتيجة التي حصلت من 
فعله وبجعنی آخر يكون تقصر الجاني أو تعديه هو السبب الذي أدى 
الى النتيجة التي أحدثت ضرراً. 

فإذا اخحتل عنصر التعدي أو التقصير فلا مسئولية عن جير هذا 
الضرر» ويتضح هذا الشرط بالأمثلة الآتية : 

لو حفر شخص بغرا في حائطه فدخل شخص بغیر اذنه الى 
الحائط وسقط في البثر فمات فلا مسشولية على صاحب الحائط لأن 
النتيجة (الضرر) التي حصلت للداخل حصلت بغير تعد من صاحب 
الحائط . . 

واذا حفر شخص بثراً في الطريق العام مثلاً ثم وقع شخص في 
هذه البئر ولم يحصل له ضررء لکنه استمر وقتاً طویلا حتی مات من 
الجوع فلا ضمان على صاحب البئر لأنه مات بغير سبب التعدي وانما 
بسبب آخر وهو المجوع» لكنه اذا سقط في هذه البشر فمات بسبب 
سقوطه فإن الضمان على الحافر لأنه مات بسبب هذه الحفرة . 


۱ ۔ینظر: الروض المربع ۲۲۹/۷ . 


ولذا يقول الفقهاء (كل من أتلف انساناً مباشرة أو سبب بأن 
ألقى عليه أفعى . أو ألقاه عليها فقتلته الحية فعليه ضمانه لأنه تلف 
بعدوانه وکذا لو طلبه بسیف محرد ونحوه فتلف في هربه» او روعه بأن 
شن ف وهه ات أو شي غفل فعله عحاهة لاله قا يندرا 
فأشبه ما لو جنی علیه) . ٩(‏ 


الشرط الثالث: أن يكون الضرر بدنياً: 

مر معنا في تعريف الدية أنها المال المؤدى الى مجنى عليه أو وليه 
بسبب جناية» ومن هذا التعريف نعرف ان الدية مقابل للضرر الذي 
حصل لبدن المجنى عليه سواء كانت الحناية في النفس أو فيم دوناء 
وقد حدد الشارع لكل جزئية من بدن الانسان حال ضررها جزءاً من 
المال» وهذا الضرر حصل بالضرب أو الجرح أو القتل أو القطع . 

أما اذا م يكن الضرر بدنياً فلا تجب فيه الديةء والحكمة في 
ذلك أن دية اي كثيرة فحرمة ة الانسان جعلت الشارع متم با 
اهتماماً خاصاً واا فلا يعني ان الأضرار التي تحصل من الاعتداءات 
الأخرى لا يترتب عليها شيء» بل فيها الضمان على المعتدي وجبر 
ارو اي ء المتلف إن كان يقوم أو مثلة ان كان مثلياء ول 
يقدر سلفاً من قبل الشارع كما في الدية بل بعد حصول الضرر يحكم 
به بالنظر الى قیمته وما حف به من قرائن من خلال هذا نعرف انه 


7 
١‏ - ينظر الروض المربع مع حاشیته ۲۲۹/۷ بتصرف. 
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لكي تجب الدية لابد أن يكون التعدي الذي نتج عنه ضرر معين في 
بدن الانسان فلو آن اناا طا بجناية على شخص في قطع يده أو 
رجله أو تعطيل منفعة من منافعه فتجب عليه الدية أما لو اعتدى على 
سيارته فليس هناك دية معينة حددة بل حسب نوع التعدي والضرر 
وقيمة السيارة في زمن الاعتداء وغير ذلك ثم بحکم القاضي حسب 
نظره واجتهاده المبني على القواعد الشرعية العامة. 


الحث الثاني 

الشرط الأول: أن يكون المعتدى عليه معصوم الدم : 
العصمة والمراد جا في كلام العرب المنع› يقال : عصمه يعصمه 
عص : منعه ووقاه. ٩‏ 

والمراد هنا أن يكون المجنى عليه حرماً دمه من القتل» وحينعذ 
فيشترط في وجوب الدية أن يكون المجنى عليه ممن لا جوز قتله . 

يقول الأستاذ عبدالقادر عودة (القاعدة العامة في الشريعة 
الاسلامية أن الدماء والأموال معصومة › أي لشت مباحة 6 اشاش 
العصمة إما الايان. أو الأمان» ومعنى الايان الاسلامء ومعنى 
الأمان العهد كعقد الذمة» وعقد الهدنة وما أشبهه فبالايان تعصم 


۱ ینظر لسان العرب ۷۹۸/۲۰ . 


۷¥ 


دماء المسلمين وأمواهم لقوله عليه الصلاة والسلام (أمرت ان أقاتل 
الناس حتى يقولوا (لا اله الأ الله حمد رسول الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالم الا بحقها)" وبالأمان تعصم دماء غير 
اللسلمين وأموالمم لقوله تعالى «إيا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقودي” 
ولقوله (وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم)" وقوله فوان جنحوا للسلم 
فاجنح ها وقوله (إفا استقاموا لكم فاستقيموا هم“ وقوله 
لإفأقوا اليهم عهدهم الى مدتهم 04 وقوله يوان أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه)“ ولقول 
الرسول (ية) «المسلمون عند شروطهم» وقوله «اننا لا يصلح ف 
ديننا الغدر» وقوله «ذمة المسلمين بها واحدة يسعى بها أدناهم فمن 
أخحفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين» لا يقبل منه 
صرف ولا عدل» . ۳ 
وخلاصة ماذكر أن العصمة بالإي ان والأمان وهو أساسهاء 
ويعني هذا أنه لا جوز قتل مؤمن ولا ذي أمان»ء ومن قتل احدهما 
فتلزمه الديةولا تزول العصمة الا بزوال أساسها. 


۱ أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الإعان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
ف ۷1-۱ ومسلم في صحيحه في کتاب الإيمان باب الآمر بقتال 
الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله . 


۲ - سورة المائدة. الآية: .١‏ > - سورة التوبة . الآية: ٤‏ . 
۴۳ - سورة النحل . الآية: .٩١‏ ۷ - سورة التوبة. الاية 1. 
ع - سورة الأنفال. الآية: ١‏ . ۸ - التشریع الجنائي ۲۹/۱ . 


0 - سورة التوبة. الآية: ¥ 


۷۸ 


فالمسلم لا تزول عصمته الا بإحدى أمور ثلاثة وهي ما ذكرها 
النبي (5ة) فيم) أحرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله (يةٍ) قال (لا جل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا اله الا الله واني رسول الله ال بإحدى ثلاث: 
اللحصن الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة) . © 

ما ذو العهد والأمان كالذمي والمعاهد والمستأمن ومن في 
حكمهم فتزول عصمتهم بانتهاء أمانهم ونقض عهدهم» واذا زالت 


يكتس عصمة . © 


وبناء على هذا يقول الدكتور عوض ادريس (فقاتل المسلم 
العصوم عمداً غير عقون بالنسبة لصاحب الحق في القصاص» 
وكذلك الحربي الذي يجحارب المسلمين دمه غير معصوم وهو مقتول 
بکل حال ولیس من أهل الأمان). 


ثم يقول: «ومن هنا يبدو لا أن المضرور جب أن يكون 


١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب قوله تعالى #النفس 
بالنفس والعین بالعین في ۱۷٣/۱۲‏ وآخحرجه مسلم في صحیحه في کتاب 
القسامة» باب ما يباح به دم المسلج في ٠١١۲/۳‏ . 

۲ ينظر التشريع الجنائي .٥۳١/١/‏ 

۳ - ينظر الدية بين العقوبة والتعويض ص : ٠٠١١-٠١١‏ . 


۷۹ 


د ا د فوخو هو ار عر اف واا 
للطريق أو مرتدأً عن دينه حيث أن قتل هؤلاء واجب والقتل الواجب 
يرت عله دة ول كان را ت الت الاي ل سف الت 
خحطا) ^ 


ويلاحظ أن هناك تفصيلات لقتل هؤلاء ليس هذا مجال 
تفصيلها والله أعلم . 
الشرط الثاني : أن يكون الضرر مستقراً في بدن المجنى عليه : 

من المعلوم أن الضرر الذي يصيب الانسان أنواع» فمنه ضرر 
لا ينفك عن الانسان مطلقاً كالقتل مثلاء أو يبقى مستقرا في الانسان 
اذا كانت الجناية فيا دون النفس كقطع اليد أو الأصبع ونحو ذلك 
ومنه ما يعود كا كان فلا يستقر على هيئة الجناية عند وقوعهاء وذلك 
مثل قلع سن الصغير في الغالب وكالجروح ونحوذلك» ومنه ما 
يحدث أثرا لكنه يتحسن أحسن منه حال الجناية كبعض الجروح أو 
الكسور: ) 

ولكي يستقر وجوب الدية لابد أن يكون الضرر مستقراً وذلك 
لكي تتم معرفة أجزاء البدن التي تعرضت للضرر وبالتالي يعرف 
مقدار الدية الواجبة له فإذا كانت من الأضرار التي يعرف استقرارها 
منذ الجحناية فإن الدية تجب حال وقوع الحناية» وان كانت من الأنواع 
الأحرى فإن الدية لا تجب حتى يستقر الضرر وذلك لاحتمال سراية 


۳ ينظر المرجع السابق ص:‎ - ١ 


الجرح مثلا أو تعطيل منفعة من المنافع أو لاحتمال وصول الضرر الى 
النفس وبالمقابل لاحتمال سلامة العضو وعودة سن الصغر ونحو 
ذلك . 

وهذه القضايا تفصيلات دقيقة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى 
في مظانہا واستشهاداً لما ذكر ورد ما رواه الامام أحمد والدارقطني عن 
غمروین شخباغن اة عن ده ان زرخلا طن رجلا قر تف 
ركبته فجاء الى النبي (ة) فقال أقدني فقال: حتى تبر ثم جاء.اليه 
فقال : أقدني» فآقاده» ثم جاء اليه فقال : يارسول الله عرجت» قال : 
(قد نهيتك فعصيتني فأبعدك او ا ی و 
(بة) أن يقتص من جرح حتی يبرا صاحبه) . 

وكذلك ما رواه الدار قطني عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن 
يستقيد فنهى النبي (ية) أن يستقاد من الجارح حتى يبرا المجروح) 


والله أعلم . 
الشرط الثالث: أن تكون الحناية من غير نفس المجنى عليه : 

اشترط حمهور الفقهاء على أن تكون الحناية صادرة من غير 
المجنى عليهء فإن كانت صادرة منه فلا ضمان على أحد بل هي 
هدذر. . والأصل في ذلك ما رواه الببخاري ومسلم عن سلمة بن 
الأكوع قال: (لما کان يوم خیبر قاتل أخي قتالا شدیدا مع رسول الله 


.۳١/۷ ينظر نيل الأوطار‎ - ١ 


۸۱ 


(يية) فارتد عليه سيفه فقتلهء فقال أصحاب رسول الله (ية) في 
ذلك وشکوا فیه: رجل مات بسلاحه وشکوا في بعض أمره» قال 
سملة» فقفل رسول الله (يية) من خيس فقلت: يارسول الله ائذن 
لي أن أرجز لك. فأذن له رسول الله (يلةٍ) فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أعلم ما تقول. قال: فقلت : 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فقال رسول الله (ل) : صدقت ) 
وانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام ان لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا 


قال: فليا قضيت رجزي قال رسول الله (يةٍ) من قال هذا ؟ 
قلت : قاله أخحي؟ فقال رسول الله (ة) يرحه الله قال: فقلت يإ 
رسول الله ان ناسا ليهابون الصلاة عليهء يقولون: رجل مات 
بسلاحه! فقال رسول الله (کاع مات جاهداً جاهداً. 

قال ابن شهاب : ثم سألت ابنأ لسلمة بن الأكوع فحدثني عن 
أبيه مثل ذلك غير أنه قال : حين قلت ان ناساً مهابون الصلاة عليه» 
فقال رسول الله () : كذبوا» مات مجاهدآ فله أجره مرتين وأشار 
باصبعيه» والشاهد من هذا النص أن رسول الله ب م بقض في 
هذا الذي قتل نفسه بدية ولا غيرها ولو وجبت لبينها الرسول لا 
١‏ - أخرجه البخاري ومسلم . واللفظ لمسلم . فأحرجه البخاري في صحيحه في 


كتاب المغازي» باب غزوة خیبر ٤1٤ - ٤1۳/۷‏ وأخرجه مسلم في صحیحه 
في کتاب الحهاد باب غزوة خیبر ۱٤۲۷/۳‏ ۔ ۱٤۲۹‏ . 


AY 


ولنقل نقلاً ظاهراً ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه 


. ا‎ MO e 
مضمونة على غيره علا أن بعض الفقهاء م ير هذا الشرط وأوجب‎ 
^ الدية على عاقلة من جنى على نفسه.‎ 


تساؤلات في الشروط والاجابة عليها 


الأول: سبق معنا في ا و القصاص أن يكون 
ا لجاني مكلفاًء أي. بالغاً عاقلا ومعنى ذلك أن غير ا مكلف يسقط عنه 
القصاص يقول ابن قدامة في المغني (لا حلاف بين أهل العلم أنه لا 
قصاص على صبي ولا جنون» وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر 
فيه مثل النائم والمغخمى عليه ونحوهماء والأصل في هذا قول النبي 
(ية) (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم 
حتى يستيقظ وعن المجنون حت يفيق) ولأن القصاص عقوبة مغلظة 
فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود ولنم ليس هم قصد 
صحیح فهم کالقاتل خطاً) . » 
ولكن هل تسقط عنهم الدية أيضا؟ 


۱ - ينظر المغني ۷/ ۷۸١‏ . ومنار السبیل ۳۳۸/۲ . 
۳ - ينظر المغني ٦٦٤/۷‏ . 


AY 


يجيب عن هذا ابن قدامة أيضاً بقوله (وعمد الصبي والمجنون 
خط تحمله العاقلة)“ ومعنى ذلك ان عليهم الدية أيضاًء ولكن 
احتلف الفقهاء في مقدار الدية التي عليهم . . ويقول الشيرازي في 
المهذب (واختلف قوله - يعني الشافعي - في عمد الصبي والمجنون» 
فقال في أحد القولين» عمدهما خطأ لأنه لو كان عمداً لأوجب 
القصاص» فعلى هذا جب بعمدهما دية خففةء والثاني: أن عمدهما 
عمد لأنه يجوز تأديبه) على القتل فكان عمدهما عمد كالبالغ العاقل 
فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة)“ 

من خلال هذا نستنتج ان غير المكلف يسقط عنه القصاص 
حال ارتكابه لحرية عمدا لأن عمده خطأ ولكن تجب عليه الدية على 
تفصيلات سيأتي ذکرها ان شاء الله في مواضعها. 

ولكن هل يقاس السكران اذا ارتكب جرية أثناء سكره على 
المجنون؟ ذكر بعض الفقهاء قياسه على الصبي والمجنون لأنه زائل 
العقل أشبه اللجنون ولكن الصحيح ما عليه جمهور الفقهاء أنه يجب 
القصاص على السكران اذا قتل حال سكره بدليل أن الصحابة رضى 
الله عنهم أقاموا سكره مقام قذفه فأوجبوا عليه حد القذف» قال ان 
قدامة (فلولا أن قذفه موجب للحد عليه لما وجب الحد بمظنته واذا 
وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى» ولأنه حکم لول 
يجب القصاص والحد لأفضى الى أن من أراد أن يعصي الله تعالى 


. ۷۷١/۷ المرجع السابق‎ ١ 
. ٤١٤/١۷ المجموع شرح المهذب.‎ 


Af 


شرب ما یسکره ثم يقتل ویزني ویسرق ولا يازمه عقوبة ولا مأثم 
ویصر عصیانه سبیا لسقوط عقوبة الدنيا والآخحرة عله ولا وجه 
هذا) . 


وهل یقاس على السکران من زال عقله بأکل أو شرب غير 
الخمر على وجه حرم؟ 

يجيب عن هذا بقوله: (فإن زال عقله بالكلية بحيث صار 
مجنوناً فلا قصاص علیه» وان کان یزول قربا ویعود من غير تداو فهو 
کالسکن :۰ 

وبناء على هذا فلا يشترط في وجوب الدية أن يكون الجاني 
ملفا ك في القصاص,» فإن ل يكن مكلفاً فعمده خط والدية على 
عاقلتە . . 
ثانا :تالافك ف انه مم ما فل قخض مخضا ار مدا 
فجزاؤه القصاص بناء على ما سبق من الأدلة في التمهيد» ولكن هل 
يشترط في القاتل ألا يكون والدأ؟ بمعنى هل يقتل الوالد اذا قتل ابنه 
متعمداً؟ 


حمهور العلهاء على أن الوالد لا يقتل بقتل ولده لعدة أدلة في 


ذلك ما ما أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عن أن 
النبي (ي) قال «لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد» 


. ٠٠١/۷ المغني‎ - ١ 
. 111/۷ المرجع السابق‎ - ۲ 


Ao 


قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً الا من حديث 
أهل العلم من قبل حفظه .“ 

لكن تعضده الرواية الأخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن عمر بن الخطاب مرفوعأً (لا يقاد الوالد بالولد) ° 

يقول ابن عبدالبر (هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق»› مستفیضص عندهم» يستغنی بشهرته وقبوله والعمل به عن 
الاسناد فيه) ١.‏ 
قال (انت ومالك لأبيك) وقضية هذه الإإضافة تعليكه اياه» فإذا ¿ 
تلبت حقيقة الملكية تلبت الاضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرا 
بالشبهات .(› 


وبناء على هذا فماذا جب على الوالد اذا قتل ابنه متعمداً؟ 


١‏ - سنن الترمذي . كتاب الديات . باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه هل يقاد عنه 
آم ۷؟ ۱۹/٤‏ . 

۲ - المرجع السابق. 

۳ - ينظر المغني لابن قدامة 111/۷ . 

٤‏ - ينظر المغني 111/۷ وهناك بعض العلاء یری أن الأب يقاد بابنه بناء على أن 
آية القصاص عامة لم بخص منہا الأب أو غيرهء ولكن الصحيح والله أعلم ما 
ذکرناه . 


A“ 


جمهور العلماء على ان عليه الدية مغلظة ال اذا كان ضربه على سبيل 
التأديب ولم يسرف فحینئذ م يضمنه”“والدليل على ذلك ما رواه بجی 
ابق سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة 
حذف ابنا له بالسیف فأصاب ساقه فنزی جرحه فمات» فقدم سراقة 
ابن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد 
على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلا قدم عليه عمر 
أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقةء وثلاثين جذعةء وأربعين خلفة ثم 
قالء: أين أخو المقتولء فقال: ها أنذا قال: خحذها فإن رسول الله 
(5ة) قال : ليس لقاتل شيء. ٠‏ 


وهل يقاس الزوج بضرب زوجته على سبيل التأديب؟ وكذا 
ذلك لأن کل منہم فعل ماله فعله شرعاً ولم یتعد فیه» لکنه ان اسرف 
أو زاد على ما محصل به المقصود ضمن لتعدية بالاسراف أو الزيادة 
على المقصود من التأديب . ^ 
من خلال هذا کله نقول انه لا یشترط في الجحاني أن یکون والدا 
لكي تجب عليه الدية كا يشترط ذلك في القصاص . 
1ء ينظر الهمداية في تخريج أحاديث البداية ٤۳١ - ٤۲۹/۸‏ وكذلك المغني 
۷ والروض المربع ۲۳٣/۷‏ . 
۲ _ آخحرجه مالك في الموطا ٦٦۷/۲‏ كتاب العقول باب ميراث العقل والغليظ فيه 
وأخحرجه الشافعي في المسند ينظر ترتيب المسند ٠٠۸/۲‏ . 
ا الروض ۲۳۰٣/۷‏ . 


AY 


الفصل الرابع 


ہم تثبت ت تت الدية؟ 


سأتناول في هذا الفصل طرق الاثبات الشرعية التي تثبت 
الدية» وقبل ذلك سأمهد هذه الطرق ببيان تعريف الاثبات وأهمية 
معرفة طرقه وأثر العقيدة الاسلامية في طرق الاثبات . 

كل ذلك على سبيل الايجاز لأنه ليس من صاب الموضوع الذي 
نحن بصدده ولكنه من المكملات الضرورية التي لا يستغني عن 
معرفتها الباحثون لموضوع الديات . 


تعريف الالبات : 

الاثبات في اللغة: 
اقامة الثبت وهو الحجة والبرهان» يقال: أثبته وثبته أي عرفه حق 
المعرفة وأکده بالبيانات ¦ . 


اصطلاحا : عرفه الجرجاني بقوله : الحكم بثبوت شيء لآخر. ^ 


وأوضح منہا ما ذکره عمد مصطفی الزحيى بقوله (اقأامة 
الحجة امام القضاء وبالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة 
تترتب عليها آثار شرعية) . © 
١‏ - ينظر القاموس المحيط ١٤١-١٤٤/١‏ والمصباح امبر ص : ۸° 


۲ التعريفات للجرجاني ص : 2 
۳ وسائل الاثبات ص: ۲۳ . 


A۸ 


الاثبات والثبوت : الائات هو اقامة الحجة ک| سبق › واما الثبوت 
فهو الأمر الثابت يقيناً أي هو وجود الأمر حقيقة بحسب الواقع . 


والاثبات انما هو لأظهار الأمر الثابت. . ولا تلازم بين فقد 
يكون الأمر ثابتاً في الحقيقة ولا يثبت أمام القضاء . 

وقد تئبت عند القاضى بوسيلة معينة من وسائل الاثبات وهى 
غير ثابتة ي نفس الأمرء کالاثبات بشهادة الزور واليمين الفاجر. 


وبحسن التنبيه هنا في بيان الموقف الشرعى في مثل هذا أنه لا 
عن اثبات الحق أمام القاضى بطرق الاثبات لا يجعل الحق المتنازع 


والقاعدة في ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي (ک 
قال: (انكم تختصمون الي ولعل بعضکم یکون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا 
يأخذ منه شيئاً فإغا أقضى له بقطعة من نار) . ٠‏ 

ومن هذا المنطلق ندرك أهمية طرق الاثبات اذ ها يتحقق حقن 
الدماءء وصيانة الأعراض› وحفظ الأموال والأمن عل النفس 
١‏ أخرجه مالك في الموطا في كتاب الأقضية - باب الترغيب في القضاء 

۲۳/.. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيل باب ٠١‏ 


۲ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة في ۱۳۳۷/۳ . 


۸۹ 


والأهل والمالء ورد الحقوق الى أصحاہاء وها تحفظ الحقوق ويقوم 

العدل وينع الظلم والاعتداء» وتصان الأنفس والأعراض وقنع 

الآأقوال الكاذبة والدعاوى الباطلة يقول الرسول (يَيةٍ) مشيرا الى 
أهميتها (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأمواهم 

ولكن البينة على المدعى عليه) ٠.‏ 

ثر العقيدة في طرق الاثبات : 

يمتاز التشريع الاسلامي بربط تشريعاته بالايان والعقيدة» 
والثواب والعقاب والترغيب والترهيب» وهذا له أثره الفاعل في تربية 
الوازع الديني عند المسلم ليجعل من الانسان مراقباً على نفسه في 
خان فة وى طرف الات صف ام وها تادشك وا 

لتحقيق العدالة ونشرها وقمع الظلم والجور والاعتداء. 

ومن صور اهتمام الاسلام بربط تشريعاته في جال طرق 
الاثبات بالاييان والعقيدةء والثواب والعقاب» اشتراطه في الشهود 
العدالة التي تعرف بالتزام الأحكام الشرعية مع اجتناب الكبائر وعدم 

الاصرار على الصغائر. 

وكذلك ما جاء من الوعد الشديد في كتمان الشهادة وعدم 
اظهارها بقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم 

قلبە 9 

١‏ - أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب (ان الذين يشترون بعهد 
الله وايانهم ثمناً قلي أولئك لا خلاق هم) في ۲۱۳/۸ وأحرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الأقضية - باب اليمين على المدعی عليه في ٠۳۳۹/۳‏ . 

۲ - سورة البقرة. الأية: ۲۸۳ .. 


ومن ذلك أنه جعل شهادة الزور وهي الشهادة التي بغير حق 
من اکر الکبائر کا ورد ذلك عن رسول الله (يية) أنه قال: رألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله ء فقال: الاشراك بالل 
وعقوق الوالدين» وکات فنا افا وقال ألا وقول الزورء ألا 
وشهادة الزور» فمازال يكررها حت قلناليته سكت» متفق عليه . . 
وهذا شاهد لقوله تعالى #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 


الزوره. ©“ 


مولت اشا الوعيد الشديد على اليمين الخموس وهي 
اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الحالف حق امرىء مسلم» كما في 
الحديث الصحيح » يقول الرسول (بَيةٍ) «من اقتطع مال امرىء 
مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان» قالوا: يا رسول الله وان کان 
AE E‏ 

واشترط كذلك في المقر أن يكون بكامل قواه العقلية حالة 
افا هة م ا وغد قر ان کان ضر لا ع او شا 
يعقل أو سكراناً ونحو ذلك على ما يأتي تفصیله. . حتی لا یکون 
هناك ظلم لأحد ولو كان المقر نفسه وغير ذلك من الشواهد على 
اهتمام الاسلام بربط طرق الاثبات بعقيدته . 
طرف الاثبات : 

يرى جمهور الفقهاء أن جرائم القتل والحنايات لا تثبت الآ عن 
طرق ثلاث هي : ١‏ الاقرار ۲-الشهادة. ٣_القسامة.‏ 


۹ سورة الحج . الآية:‎ - ١ 


۹۱ 


وسأتکلم عن هذه الطرق باختصار. 
الاقرار: 
مأحوذ من قر الشىء يقر قراراً إذا ثبت . . ويقال: استقر بالملكان اذا 
وقف فيه ولم يرتحل عنهء وقرار الاء وقرارته حيث ينتهي جريانه 
ور تق () 
اصطلاحاً: الاعتراف بالحق وإظهاره لفظأً: 
أو هو: اخبار عا هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على نفسه”“ أو 
هو: الاخحبار عن حق أو الاعتراف به. ^“ 

وجميع هذه التعريفات متقاربة عدف الى أن الشخص يعترف 
على نفسه بحق من الحقوق سواء كان هذا الحق لله تعال أو 
ححية الاقرار : 


دل على حجية الاقرار الكتاب والسنة والاجاع فأما الكتاب 
فالآيات فيه كثيرة أذكر منہا : 


۱ ینظر لسان العرب ۲٠٠/۱‏ . 
۲ - ينظر الروض المربع 1۳١/۷‏ . 
۳ - ينظر التشريع الحنائي ۳٠۳/١‏ . 


۹۲ 


قوله تعالى إواذ أخذ الله ميثاق النبيبن لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة» ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه» 
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري» قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وانا معكم من الشاهدين. © 

وكذلك قوله تعالی ایا أا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم 4 وفسرت شهادة المرء على نفسه 
بالاقرار. 


وكذلك قوله تعالی (وآخرون اعترفوا بذنوہم 4 . 

وكذلك قوله تعالی الست بربکم قالوا بى . 

فكل هذه الآيات تثبت أن الحكم يتعلق بالإقرار وأن من أقر 
بحق يوخذ بإقراره . 
وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة أذكر منا حديثاً واحداً فقط . 

روى البخاري ومسلم في صحيحيه) عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد الجهنى آنا قالا: ان رجلا من الأعراب أق النبي () فقال : 
أنشدل الله ال ما قضيت لي بكتاب الله » فقال الخصم : وهو أفقه 
منه» نعم اقض بیننا بکتاب الله وائذن لي أن أتكلم» فقال له النبي 
١‏ - سورة آل عمران. الآية: .۸١‏ 
۲ - سورة النساء. الآية: ٠٠١١‏ . 


۳ سورة القوبة. الأية: ٠١١‏ . 
٤‏ - سورة الأعراف . الآية: ٠١١‏ . 


۳ 


(یای) قل : فقال: ان ابن کان عسیفاً على هذا فزن بامرأته» واني 
أخبرت أن على ابني الرجم فأفتديته بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل 
العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة ؤتغريب عام» وان على أمرأة 
هذا الرجم» فقال رسول الله (5ة) «والذي نفسي بيده لأقضين بينكا 
بكتاب الله أما الوليدة والخنم فرد عليك. وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام وآغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فار جمهاء 
فغدا عليها نيس فاعترفت فأمر النبي (ب) ہا فرحمت) . 


والشاهد من الحديث أن النبي (ية) رتب الحكم على 
الاعتراف فجعله طريقا يثبت به الحكم . 

وأما الاجاع: فإنه لا حلاف بين الأمة في تعلق الحكم بالااقرار 
ذلك لأنه اخبار ينفي التهمة والريبة عن المقرء ولأن العاقل لايكذب 
على نفسه ذبا يضر مها» وهذا كان الاقرار آكد من الشهادة» وكان 
حجة في حى ا مقر يوجب عليه الحد والقصاص والتعزیر كم يوجب 
عليه الحقوق المالية ومنها الدية <“ 
١‏ - أن يكون المقر مكلفاً أي بالغا عاقلا فلا يصح الاقرار من صغير ! 


| أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود. باب الامام تامر ا 
فیضرب الحد غائباً في ۱۲ / ۸٥‏ وأحرجه مسلم في صحيحه في كتاب 
الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنی في ۱۳۲٤/۳‏ . 

۲ - ینظر: اللجموع ۰ والروض المربع ۷/١1۳ء‏ والتشريع الجناڻي 
۳/۱ 


۹4 


ييز أو مجنون وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي (ياة) 
قال) (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حقى يبلغ» وعن النائم 
حتى يستيقظ» وعن المجنون حت يفيق) رواه أبوداود والنسائي 
وابن ماجه وغیرهم . 

ولأنه إلتزام حق بالقول فلم يصح من الصبي والمجنون. 

وأما السكران فموضع خلاف بين أهل العلم» والجمهور على 
آنه يصح اقراره لأنه ازال عقله بسبب غير مباح . . 
أن يكون المقر مختارا غير مکره وغير حجور عليه» فلا يصح اقرار 
من كان مكرهأ لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنه) أن النبي 
(ي) قال: (رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه) 
رواه الامام أحمد وأبو داود والحجاكم وغيرهم . 

ولأنه قول ea aS E‏ 
۴ ا ماظع فے اا کا اا 
اعترف بقتل شخص مغلا فلا يعتبر اقراره ال اذا فصل كيفية 
القتل وأدواته» وأن يبين عمده من الخطأ وأن يبين ظروف القتل 
وأسبابه » وعلى هذا فلا يعتبر الاقرار المجمل الذي يكن أن يفسر 
على أكثر من وجه 

ونختم هذا المبحث بسؤال مهم وهو أن كثيرأ من يعترف ويقر 

بقضية معينة يرجع عن اقراره فم حكم هذا الرجوع؟ 


١‏ ينظر في هذه الشروط المراجع السابقة. 


قسمين اما حقوق لله تعالى واما حقوق للناس . . فإن كان الحق المقر 
فيه لله جل وعلا کالزنا مثلا فإِذا أقر شخص بأنه زنی ثم رجع عن 
اقراره قبل صدور الحكم لم يؤخذ بإقراره لأن الزنا متعلق بحقوق الله 
تعالى التى تدرا بالشبهات ويحتاط لاسقاطها. 

أما اذا كان احق للآدميين» أو حقأ لله جل وعلا وهو لا يدراً 
بالشبهات کالزکاة. فإنه يؤخحذ بإقراره ولا عبرة بعدوله عنه» فإدذا قر 
شخص بقتل شخص أو بالحناية عليه فيا دون النفس ثم رجع عن 
اقراره فلا عبرة بهذا الرجوع لأن الجنايات متعلقة بحقوق 
الآدميين' . 
ثانياً: الشهيادة: 

تطلق الشهادة في اللغة العربية على معان عدةء وأقر بها للمعفى 
الاصطلاحي للشهادة الاخبار والحضور والمعاينة شهده شهوداً أي 
حضره» فهو شاهد وقوم شهود أي حضور وشهدت الشيء» 
اطلعت عليه وعاینته فنا شاهد . ٩‏ 


2 


اصطلاحا: 


عرفت الشهادة بتعريفات ختلفة اللفظ متقاربىة المعنى. 


.٠٠٤/١ ينظر: التشريع الجناثي‎ - ١ 


۹٦ 


وجمعها: اخبار عدل حاک) ا علمه بلفظ حاص كأشهد. 
والمراد بذلك إن يخر شخص عدل القاضى با علمه تجاه قضية من 
القضابا يلفط يذل عل عله و ية الف ول ر ا 
الشهادة كأشهد أو لا يشترط فتصح بلفظ الشهادة ونحوها؟ 
الصحيح - والله أعلم - انه لا يشترط لفظ الشهادة بل تصح 
بهذا اللفظ ونحوه كأعلم وأتيقن . . لأنه لم يرد نص صريح ينع أي 
لفظ سوى الشهادة» يقول ابن القيم رهه الله (ولیس في کتاب الله 
ولا في سنة رسول الله (ية) موضع واحد يدل على اشتراط لفظ 
الشهادة . . بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحاية 
ولغة العرب تنفي ذلك) .”“ 


ححية الشهادة : 

دل عل ححية الأئبات بالشهادة الكتاب والسنة والاجماع 
ال 

أما الكتاب فقد ورد في ذلك عدة آيات منهاقوله تعالى 
بواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن م يكونا رجلين فرجل 
مشر وعية الشهادة ف المداينة والبيع»› وقوله تعال ولا تکتموا 


. ۲٠۳ - ۲۰۲ الطرق الحكمية ص:‎ ١ 
. ۲۸۲ سورة البقرة. الآية: ۲۸۲. _ ۳ _ سورة البقرة. الآية:‎ ۲ 


۹۷ 


الشهادة» ومن يكتمها فإنه آثم قلبه# فالآية تنهى عن كتمان 
الشهادة ومن يكتمها فإنه يعرض نفسه للاثم وقوله تعالى #وأشهدوا 
ذوي عدل منكم 06 فدلت الآية على مشروعية الشهادة على الرجعة. 

وأما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة سواء ما دل منها على 
طلب الشهادة أو الأمر ا وأدائها عند التنازع ومن ذلك قول الرسول 
(كياة) (شاهداك أو يينه) . 


وأما الجاع فقد أجمعت الأمة على مشروعية الشهادة وأا 
حجة شرعية وطريق من طرق الاثبات . ^ 

وأما المعقول: فلأن الشهادة ضرورية لحياة الناس والحاجة 
داعية اليها لحصول التجاحد بين الناس» فعدم الأخذ بها يؤدي الى 
سفك الدماء وانتهاك الأعراض واضاعة الحقوق . © 


حکم أداء الشهادة : 

أداء الشهادة واجب لقوله تعال (ولا يأب الشهداء اذا ما 
دعوا) ° 

والمراد بذلك أن عليهم اللإجابة اذا دعوا لتحملها وأذائها. . 
وقوله تعالى (وأقيموا الشهادة لله) 0 


.۲ سورة البقرة. الآية: ۲۸۳. ۲ -سورة الطلاق. الآية:‎ - ١ 
. ٠٤٠١/۹ ينظر ال مغني‎ ۳ 
. ٠٤/٤ والفروق للقرافي‎ ٠٤١١/۹ ينظر المغني‎ - 


۲ ٠ةرآلا سورة الطلاق.‎ ١ .۲ : سورة البقرة. الآية‎ - ٥ 


۹۸ 


وهذه دعوة لأقامة الشهادة وقوله تعال ډولا تکتموا الشهادة 
ومن یکتمها فإنه آثم قلبه چ . 

وي هذه الأية رتب الثم علب کتمان الشهادة وأجمع العلاء 
على فرضية أداء الشهادة في الحملة . «> 
شر وط من تقبل شهادته : 

يشترط في الشهادة شروط متعددة ب بعضها يتعلق فيمن تقبل 
شهادته وبعضها يتعاتق بالشهادة نفسها وأهم هذه الشروط : 
الأول: الاسلام: فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم» لقوله تعالى 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم ”والكافر ليس من رجال 
اللسلمين» ولقوله تعالی #وأشهدوا ذوي عدل منکم 4 والکافر ليس 
بذي عدل وليس من المسلمين ولأن الكافر لا مجتنب الكذب . 
الشاني : البلوغ : فيشترط أن يكون الشاهد بالغاً» وعليه فلا تقبل 
شهادة الصغار الذين ل يبلغواء وذلك لقلة العدالة والضبط لديم . 
الثالث: العقل : فيشترط أن يكون عاقلا يعى ما يشهد به وعليه فلا 
تقبل شهادة فاقد العقل كالمجنون لعدم ضبطه ولأنه غير مكلف . 
الرابع : الحرية: وقد اشترطها جمهور الفقهاء ولم يشترطها الحنابلة 


. ۲۸۳ سورة البقرة. الآية:‎ ١ 

۲ ينظر الروض المربع ٥۸۲-١۸۱/۷‏ . 
۳ - سورة البقرة. الاية: ۲۸۲ . 

. ۲ سورة الطلاق . الآية‎ - ٤ 


۹۹ 


وعلى هذا الشرط لا تقبل شهادة العبد . 

ا لخامس : العدالة : ويعتبر في العدالة أمران : 

١‏ - الصلاح في الدين» ويدل عليه اجتناب ما حرم الله جل وعلاء 
وعدم الفسق» فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة» كا يدل 
عليه أداء الفرائض والواجبات . 

التحلي بالمروءة وهي ترك ما يذم بفعله» أو فعل ما يذم بتركه. . 
والأوصاف المخلة بالمروءة مبنية على العرف» وطهذا فهي تتغير 
بتغيره باحتلاف الزمان والمكان . 


السادس : النطق : وهذا الشرط اشترطه جمهور الفقهاءء ولم يشترطه 
المالكية وعليه فلا تقبل شهادة الأحرس عند الجمهور أما المالكية فإهم 
يقبلون شهادته بالاشارة والكتابة . 


السابع : انتفاء التهمة: والمراد بالتهمة هنا التهمة القوية اللاحقة 

بالشاهد لأصوله وفروعه وزوجه» وكمن بجر بالشهادة نقعاأً الى نقسه 

أویدفع بها عنها ضرراً. 

الشامن : اتفاق الشهود فيا شهدوا به فيا يشترط فيه العددء فع 

الاخحتلاف لا تقبل الشهادة فإذا قال أحد الشاهدين إن المقتول قتله 

زید وقال الاخر قتله عمروء فلا تقبل شهادت| وترد . ٩‏ 

١‏ - ينظر في شروط الشهادة: بدائع الصنائع ۲۸٠٦/١‏ وحاشية الدسوقي 
SSUE:‏ وروضة الطالبین ٠٠٥۹/۱۱‏ والمغني ۱۸۹/۹ والحرشي على 


حتصر خحلیل ۷/ ۱۷۹ 
وهناك شرط اشترطه الأحناف ولم يوافق عليه الجمهور وهو البصر . 


٠ 


عدد الشهود: اختلف الفقهاء هل يكتفى بشهادة الواحد أم لابد من 


والراجح - والله أعلم - أنه لا يكتفى بشهادة الواحد في القضاء 
والاثبات کا يلي : 


١‏ - لقوله تعالی #واستشهدوا شهیدین من رجالکم» فإِن م يکونا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» . 
ولقوله تعالی #واشهدوا ذوي عدل منکم ‏ . 
۲ - ولقوله (ية) (شاهداك أو يينه) ٠.‏ 
وكل هذه الأدلة صربحة في اشتراط العددء لكنه بختلف 
باحتلاف القضية المشهود ہا. 


والذي يمنا هنا الجرائم التي توجب عقوبة مالية «كالدية» 
فالجمهور على أنه يشترط هما شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» أو 
شهادة رجل واحد وین المدعي» وکل ما شرع فيه اليمبن والشاهد 
يثبت بشهادة الشاهد ونكول المدعى عليه . 

وهناك من الفقهاء من لا يقبل الا شهادة رجلين فقط ك يثبت 
القصاص بذلك.“ 
ثالثاً: القسامة: 
عرفنا في] سبق آنفاً أن الحناية تثبت باعتراف الحاني أو شهادة 


| - سبق تخریجه . 


۲ _ ينظر المغني 1۸/۹ والتشريع الجنائي ۸/۱ 


عدد من الشهود عليه وهذا اذا كان المتهم و ومحدداً ولکن 
أحياناً يقع القتل ولا يعرف الحاني باقراره أو شهود عليه ولكن يوجد 
هذا سنتناول القسامة باختصار من خلال العناصر التالية : 
-تعريفشها. _-مشروعيتها. -شروطها. 
- في يثبت بالقسامة من قود أو دية . حكم النكول. 
تو 
القسامة لعة : 

اسم من الاإقسام وصح موصع الملصدر» أقسم يقسم اقساماء 
وتطلق القسامة على معا عدة مہا : 
الأان. قول ابن الأثبر: القسامة بالفتح اليمين كالقسم . 
الحسن والحمال. يقال: رجل مقسم الوجه أي همیل کله کأن کل 
موضع منه أخذ قسما من الحمال. © 
- تقدير الأمر وتقليب النظر في وجوهه» قال الأزهري هو يقسم مره 
اقساما أي یقدره وینظر كيف يعمل فيه . ٩‏ 


. 1۴/٤ ينظر النهاية‎ - ١ 
.۸۹/۳ ينظر الصحاح . 11/0"« ولسان العرب‎ - ۲ 
.۸۹/۳ ۔ ینظر لسان العرب‎ ۳ 


اصطلاحاً: ذكرت للقسامة عدة تعريفات كلها متقاربة وخلاصتها 
انا ايان مكررة في دعوى قتل معصوم .“ 
وكيفيتها : أن يتهم أولياء المقتول شخصاً أو أشخاصاً بقتل صاحبهم 
فيحلفون خمسين يمينا على ا لجاني وجنايته» وتكون اليمين قاطعة في 
ارتكاب المتهم الحريمة بنفسه أو بالاشتراك مع غيره» ويبين أن الجاني 
تعمد الفعل أو لم يتعمده ويوضح ما يحتاج الى بيان وتوضيح . 
فيقول الحالف مثا : والله الذي لااله غيره ان فلان ابن فلان 
قتل فلان ابن فلان منفرداً بقتله أو مشتركاً مع غیره عمداً أو خطأً. 
فإذا ۾ جلف الدعرن حلف المدعى عليه خسين يمينا وبرىه 
ويشترط في القطع بالبراءة ما يشترط في يين المدعي . 
فيقول مشلا : والله الذي لا اله يره ما قتلت فلان ابن فلان ولا 
شارکت في قتله ولا فعلت سببا مات منه» ولا کان سببا في موته ولا 
معیناً عليه . ٩‏ 


مشر وعية القسامة : 


كانت القسامة موجودة في الحاهلية قبل الاسلام» وحين) جاء 
الاسلام أو عدا القاتة فل هاا جور عة الان ادا 
الى أدلة متعددة منها : 
١‏ ينظر المغني لابن قدامة 1٤/۸‏ والروض المربع c4/۷‏ ومغټي الملحتاج 
٤‏ والانصاف ۱۳۹/۱۰ والتشریع الجنائي ۳۲٠/۲‏ . 
۲ ينظر المراجع السابقة. 


الأول: روی مسلم في صحيحه عن بجی بن سعيد عن بشير بن يسار 
عن سهل بن أبي حتمة قال جى : وحسبت آنه قال : وعن رافع بن 
خديج أنه) قالا: خرج عبدالله ابن سهل بن زيد وحيصة بن مسعود 
ابن زيد حت اذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم اذا حيصة جد 
عبدالله بن سهل قتيلا فدفناه ثم أقبل الى رسول الله (إلة) وهو 
وحويصة بن مسعود وعبدالرحمن بن سهل» وكان من أصغر ا 
فذهب عبدالر حن لیتکلم قبل صاحبیه فقال له رسول الله (ة) کر 
أي الكبر في السن» فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معه| فذكروا 
لرسول الله (بلة) مقتل عبدالله بن سهل فقال هحم : أتحلفون خسين 
يمينا فتستحقون صاحبكم» أو قاتلكم» قالوا: وكيف نحلف ول 
نشهد قال؛ فتبرئکم مود بخمسين يمينا قالوا: وكيف نقبل ايان قوم 
كفار؟ فلا رأى ذلك رسول الله (يية) أعطى عقله“ أي ديته . 

والشاهد من الحديث أن الرسول (بية) طلب من أولياء الدم 
أن يحلفوا خسين يميناء فإذا حلفوا استحقوا دم صاحبهمء فلا ۾ 
مجلفوا طلب من خحصمائهم أن بجلفوا خسين يينا على عدم القتل» 
ولكن الأولياء رفضوا لكفر اليهودء فوداه الرسول (بية) من عنده. 

فلو كانت القسامة غير واجبة لما عرضها الرسول (يية) فدل 
هذا العرض على مشروعيتها والله أعلم . 


| - أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القسامة. باب القسامة في ٠١۹۱/۳‏ . 
وأخحرجه البخاري في كتاب الديات باب القسامة في ۲۹/۱۲ . 


الثاني : ما رواه أبوداود وغيره عن أبي سلمة بن عبدالر حن وسليمان 
ابن يسار عن رجال من كبراء الأنصار أن رسول الله (يية) قال ليهود 
بدا نپ أيحلف منكم خمسون رجلا خسين يينا؟ فأبوا فقال 
للأنصار احلفوا فقالوا : أنحلف على الخيب يا رسول الله؟ فجعلها 
رسول الله (ية) دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم قال أبو داود 
هو حدیثٹ صحیح الأسناد. “© 

وللحديث طرق متعددة وألفاظ متغايرة» والشاهد من الحديث ٠:‏ 
آن الرسول (باة) أقر القسامة وطلب من كلا الفريقين أن يحلفوا. 

وهناك أدلة أخحرى ولكن يكفى ما ذكرناه هنا للدلالة على 
المشروعية . © 


١‏ ۔ أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الديات . باب ترك العقوبات بالقسامة في 
T/8‏ 

۲ هناك فريق من العلماء لم ير مشروعية القسامة واستندوا الى عدة أدلة منها: 
۱ ما رواه عبدالرزاق في مصنفة في ۳۷/٠١‏ عن معمر قال: قلت لعبيد الله 
ابن عمر أعلمت أن رسول الله (ية) أقاد بالقسامة قال: لاء قلت: فأبوبكر 
قال: لاء قلت: فعمرء قال: لاء قلت فکیف جترئنون عليها فسکت 
قال : فقلت ذلك لمالك. فقال: لا نضع أمر النبي (بة) على الختل» أي 
الخديعة. لوابتلي بها أقا 

وهذا واضح الدلالة في أن الرسول (ية) م يقد بالقسامة فهي غير 

مشروعة . 
۲ - ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهى| أن النبي (كياة) قال: لويعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواهم لكن اليمين على المدعى 
عليه . . رواه مسلم وغیره وقد سبق تخرججه . 


شر وط القسامة : 
هناك شر وط دد لک م الاه وهي کالتالي : 

١‏ ان تکون الحناية قتلا فلا قسامة في| دون الق ري 
وسا كان ارك 55ا م أنثى حرا أو عبداً مسلاً أو ذمياً. 

۲ - أن يوجد اللوث وهو العداوة الظاهرة بين المدعى عليه وبين 
القتيل أو قبيلته» كا بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر. 

۳ أن يكون في المجنى عليه أثر قتل أو ضرب» فلا قسامة في الميت 
حتف أنفه» والأثر كاللخنتق والعض والجرح فإن لم يوجد هذا الأثر 
فلا لوث ولا قسامة لاحتمال موته فجأة . 
أن يكون القتيل انساناً فلا قسامة في غير الآدمي كإتلاف الأموال 
والممتلكات ونحوهاء وكذا الحيوانات . 
أن يتقدم أولياء القتيل بالدعوى على أهل الوضع الذي وجد فيه 
امقتول فإن لم يتقدم الأولياء بالدعوى فلا تجب القسامة . 
أن لا يكون على القتل بينة واضحة أو اقرار» فإن كان الأمر 
كذلك لم يكن هناك قسامة . 

٠ ٠‏ ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول (إا بين أن الحقوق تأخذ بالبينة 
وأن اليمين على المدعى عليه عند عدم وجود البينةء وهذايفهم منه عدم 
مشروعية القسامة» ولكن الرأي الراجح هوما قررناه» سابقاً ويكن الرد على 
وجه الدلالة من الحديثين ايلي : 
فالحديث الأول يفيد عدم علم عبيد الله بن عمر بأن الرسول (ية) أقاد 
بالقسامة وعدم العلم ليس دليلا على النفي المطلق اذ ورد في أحاديث أخرى 
أما الحديث الثاني فلا يناقض القول بالقسامة اذ أنها من اعطاء الناس 
حقوقهم بدليل شرعي وهو دليل القسامة. والله أعلم . 


۷ - اشترط بعض العلماء مطالبة جيع الورثة للقسامة في القتل العمد 
أما في القتل الخطاً وشبه العمد فلا يلزم ذلك . 
۸ يرى جمهور العلاء أنه لا بد من اتفاق جيع الورثة على تعيين 
المدعى عليه واحدا أو جماعة. 
٩‏ - يشترط بعض العلاء كون القاتل مكلفاأ حتى تصح الدعرى 
بالقسامة حيث لا قسامة على الصبي والمجنون. 
١‏ - يشترط البعض كذلك أن يكون في المدعين رجال عقلاء فإن ۾ 
يكن فيهم الا نساء أو صبيان أو جانين فلا قسامة على المدعين 
ولكن على المدعى عليهم “٠.‏ 


عرفنا في) سبق أن المدعين يحلفون على دعواهم فإذا حلفوا 
ثبت موجب القسامة واذا امتنعوا عن الحلف ردت ايان القسامة على 
المدعى عليهم ليحلفوا وبرثوا. 

ولكن يظهر هنا سؤال»ء ما الموقف حين يأ المدعون أن يحلفوا 
ولم يقبلوا ايان المدعى عليهم؟ 

أجاب عن هذا ابن قدامة في المغني بقوله (فإن لم جلف 


١‏ - ينظز في الشروط مايلى : بدائع الصنائع ۰1۸۸/۷ والأم ١١/١‏ والفواكه 
الدواني ۰۱۹٦/۲‏ والإنصاف ٠‏ وروضة الطالبين ٤/٠١‏ ومطالب 
أولي النبى . وهناك شروط أخرى ل أتطرق اليها لعدم رجحانها عند 
جمهور العلياء راج المراجم السابقة . 


¥۷ 


المدعون ولم يرضوا بيمين ال مدعى عليهم فداه الامام من بيت المال» 
والدليل على ذلك قضية عبدالله بن سهل الأنصاري حين قتل بخيبر 
فأب الأنصار أن يجحلفوا كا أبوا أن جلف هم اليهودء وقالوا: كيف 
نقبل ايان قوم كفار فوداه النبي (مَية) من عنده كراهة أن يطل دمهء 
فإن تعذر فداؤه من بيت الال م جب على المدعى عليهم شيءء لأن 
ذلك يوجبه عليهم اليمين» وقد امتنع مستحقوها من استيفائها فلم 
يجب فم غيرها كدعوى الال . 

وهنا سؤال آخر وهو ما الموقف حين ترد ايان القسامة على 
المدعى عليهم ثم يمتنعون من الايان؟ 

وقد تعددت اجابة العلماء على هذا السؤال فمنهم من ييل الى 
حبسهم حتى يحلفوا ومنهم من يوجب عليهم القود ي العمد والدية في 
الخحطاً وشبه العمد ومنهم من يوجب عليهم الدية والصحيح والله 
أعلم أن ذلك كله لا يجب بل يديه الامام من بيت المال. والله 


أعلم 0 
موجب القسامة: 


عندما تقع القسامة ماذا جب ہا؟ 
لا حلاف بين العلاء في أن القسامة تشبت با الدية اذا كان القتل 
خحطاأء أما اذا كان القتل عمدأ فجمهور العلاء على أنه جب به القود 


١‏ - ينظر المراجع السابقة. 


ويستدل لذلك بالأدلة التي سبق ذكرهافي أول المبحث» ووجه 
الدلالة واضح من الحديث حيث ذكر النبي (بة) أنه (يدفع برمته) 
وكذلك (تستحقون دم صاحبكم) فمفاد هذه العبارات أنه جب به 
القود وغير ذلك من الأدلة ومن أراد البسط في الأدلة فليراجع السنن 
الكبرى للبيهقي ۱۲۷/۸ . 


الاب الثاني 
حالات وجوت الدية 


1۱۱ 


الفصل الأول 


وجوب الدية في العمد وشبه العمد والخطاً 


سبق لنافي التمهيد الكلام بشيء من الامجازعن أنواع 
الجنايات» وعرفنا أنها ثلاثة أنواع هي : الجناية عمدأء والجناية شبه 
العمد» والجناية الخطاء وما جرى مجرى الخطأء وعرفنا بإيجاز شديد 
عقوبة كل جنايةء وفي هذا الفصل سنبسط القول في حالات وجوب 
الدية سواء كانت الحناية مباشرة بالعمد وشبه العمد والخطأ أو كانت 
التب ونقسم هذا الفصل على النحو التالي: 
١‏ - مى تجب الدية في القتل العمد؟ . 
۲ - متى تجب الدية في القتل شبه العمد؟ 
۳ متى تجب الدية في القتل الخطأً وما جرى مجراه؟ 
٤‏ - متى تجب الدية في القتل بالتسبب؟ 


وجوب الدية في القتل العمد 
سبق في مبحث الحنايات أن القتل العمد هو أن يقصد الحاني 
من یعلمه آدمیاً معصوماً فیقتله با يغلب على الظن قتله به» وعرفنا أن 
عقوبة القاتل عمداً هى القصاص لقوله تعال «إيا أا الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى 


11۴۳ 


بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحهة» فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب ليم › ولکم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم 
تتقون چ ٩.‏ 

وغرر ذلك من الأدلة المبينة في موضعه“ ولكن يتعذر تنفيذ 
القصاص لأمر من الأمور» وحينئذ يسقط القصاص وينتقل الحكم 
منه الى الدية على الجاني ويسقط القصاص بأحد الأمور التالية : 


: فوات حل القصاص‎ ١ 


من المعلوم أن محل القصاص هو القاتل نفسه» ولا يخلو الأمر 
اما أن يكون القاتل موجودا على قيد الحياة بعد قتل المجنى عليه أو أنه 
تصيبه آفة فيموت. فإذا مات الجاني فمن الطبيعي أن يسقط 
القصاص» وني حال سقوط القصاص هل تسقط الدية تبعاً لسقوط 
القصاص أم تجب في مال الجاني؟ ) 

هناك رأيان للفقهاء في هذه المسألة فمنهم من ذهب الى سقوط 
الدية تبعا لسقوط القصاص لأن الواجب القصاص وفات عله 
واستدلوا بعدة أدلة منها قوله تعالى يا أا الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلل) . 

وهذه الآية تفيد تعيين القصاص لألة إذا تعين القصاص بطل 
١‏ - سورة البقرة. الآیتان: ۱۷۸ ۔ ٠۷۹‏ . 
- يراجع المبحث الثاني من التمهيد. 


11٤ 


القول بوجوب الدية بضرورة النص لأنه لا يقبل الجمع بينه) فبطل 
القول باختيار الدية من غير رضا القاتل . ”© 

ولک الأرجح والله أعلم أنه اذا فات محل القصاص يتعين 
وجوب الدية وهذا ما ذهب اليه جمهور العلاء لأن الواجب هو أحد 
الشيئين إما القصاص وإما الدية والولي خير بينهى)| إن شاء استوفى 
القصاص وان شاء أخذ الدية» فإذا مات محل القصاص فتتعين الدية 
في مال الحاني» والدليل على ذلك قوله تعالى في آية القصاص #فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان» ذلك 
تخفیف من ربكم ورحمة . 

ووجه الدلالة أن الله جل وعلا خحفف على المجاني حين يعفو 
أولياء المقتول› وأوصاه باتباع المعروف وأداء الدية» ول يشترط الل 
جل وعلا رضا القاتل فإذا مات الجاني تجب الدية في ماله . 

وكذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : 
«من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما ان یودی واما أن يقاد» متفق 
عليه . 

ويقال في هذا الحديث ما قيل في الآية . 
۲ - العفو عن القصاص: ) 

لاشك أن الواجب في حال القتل عمدأ هو القصاص» ولكن 


. ۲٤۲٠ - ۲٤۱/۷ ينظر بدائع الصنائع‎ - ١ 


قد يتنازل أولياء المقتول عن القصاص. والعفو أفضل بإججماع أهل 
العلم» يدل على ذلك قوله تعالى في الآية السابقة (فمن عفي له من 
أخحيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان ذلك تخفیف من ربكم 
ورحه) . 

وكذلك قوله تعالى إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والآذن بالأذن والسن بالسن والمحروح 
قصاص» فمن تصدق به فهو كفارة له 

والشاهد هو قوله تعالى : إفمن تصدق به فهو كفارة له أي 
كفارة للعافي بصدقته وقيل كفارة للجاني بعفو صاحب الحق عنه. 

ومعنى آخر: هل يلزم من العفو عن القصاص عفو عن الدية» 
أو اذا عفي عن القصاص تتعين الدية؟ 

قولان للعلاء في ذلك والراجح والله أعلم أن العفوعن 

يستدل لذلك بقوله تعالی میا أا الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى 
له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة€ فذكر العفو بعد القصاص والأمر بالآداء بإحسان دليل 


. ٤٥ سورة المائدة. الآية:‎ - ١ 


على أن ولي المقتول ان يأخذ الدية اذا عفا عن القصاص وان النزول 
عن لاضن ال اة س فر : 

وكذلك قوله () «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين ان 
يقتلوا أو يأخذوا العقل» . 

والشاهد أن الرسول (يية) خر الأولياء بين القتل وبين الدية 
فإذا سقط القتل وجب بدله وهو الدية لأنه لا بجمع بين البدل والمبدل 
مله . 

ولو ار لار يرود ا ف ها ل سي عر ا 
يسمى صلحاء وعليه فإذا عفا الأولياء عن الجانفي فإنه يسقط الحق 
مطلقاً القصاص والدية» الك ما خرو اا ا 
الجاني لأن من مستلزمات الصلح رضا الطرف الآخر. 

من خلال هذا كله يتضح أن العفو عن القصاص أحد الأمور 
التي يتنقل فيها الحكم منه الى الدية وعليه فتجب الدية في مال ال جاني 
في هذه الحالة . 


۳-الصلح : 

ذكر العلاء رحمهم الله تعالى أنه يجوز لأولياء المجنى عليه أن 
يصالحوا ا لجاني على شىء من المال سواء كان مساوياً للدية أو أكش 
دل من القصاضن وسراة امن جس الدية اوغدرهاء خالا او 
مۇجلا. 


. ۳٦۷/۳ والأم ١/١٠ء وتفسير الطبري‎ ۷٦٤/۷ ينظر: المخني‎ - ١ 


۱1۷ 


قال الزيلعي : اذا صولح القاتل على مال عن القصاص سقط 
القصاص ووجب الال المصالح عليه حالاء قليلا كان أو كثيراً لقولة 
تعال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
بإحسان# قال ابن عباس «نزلت الآية في الصلح وقوله عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح a‏ 
أن يأخذوا المال وبين أن يقتلوام . © 


قال الخطيب : ولو عفا عن القود على غير جنس الدية أو صالح 
غيره عليه ثبت ذلك الغير أو المصالح عليه وان كان أكثر من الدية إن 
قبل الجاني أو المصالح ذلك وسقط عنه القصاص والا بأن م يقبل 
الحاني أو الصالح ذلك فلا يثبت لأنه اعتياض فاشترط رضاما 
کعوض الخلع .۰ 

وقال البهوتي : فیصح الصلح عن القصاص مع الاقرار 
والانكار بديات لأن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي 
وجب له القصاص على هدبة بن حشرم سبع ديات فأب أن يقبلهاء 
ولأن لمال غير متعين فلا يقع العفوفي مقابله ويصح الصلح عن 
القصاص أيضا بدية وبأقل منها وبكل ما ثبت مهراً وهو أقل متمول» 
حالاً أو مؤجا لأنه يصح اسقاطه مجاناً فعلى ذلك أولى . ١‏ 

ويناء على هذا فإذا تصالح أولياء المقتول مع ا لجحاني على شيء 


۱ - ینظر تبین الحقائق ۱۱۳/١‏ . 
۲ - ينظر مغني المحتاج 14/٤‏ . 
۳ کشاف القناع ۳۳۲/۳ . 


۱1۸ 


من المال فيسقط القصاص ويتعين ما صولح عليه . 


٤‏ - عم التكافرٌ بين القاتل والمقتول: 


والمقصود بالتكافؤ التساوي والتماثل يقول الرسول (بل) 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم»* أي تتساوى”. والمراد هنا: التساوي في 
الدين والحرية . 

ويعني هذا أن عدم التساوي في الدين أو الحرية ينع تنفيذ 
القصاص في الجاني اذا كان مسلا والمجنى عليه كافراًء أو يكون الجاني 
حرا والمجنى عليه عبداً. . أماغيرهذين الأمرين فلا يشترط 
التكافق كأن يكون المقتول وضيعاً والقاتل شريفاً أو يكون المجنى 
عليه غير سليم الأعضاء كأن يكون مشلولاً أو مقطوع الأطراف ونحو 
ذلك والجافي سليم الأعضاء والأطراف وغير ذلك . 

وبناء على هذا فلابد من التكافۇ في الدينء فإذا قتل مسلم 
كافراً فلا يقتل به وانغا يلجا الى الدية» وهذا ما سار عليه جمهور 
الفقهاء مستدلين ما أخحرجه أبوداود والنسائي عن قيس بن عبادة أنه 
قال : «اتطلقت أنا والأشتر الى علي رضي الله عنه فقلت له: هل عهد 
اليك رسول الله (بية) شيا م يعهده الى الناس عامة؟ قال: لا اما في 
تابي هذاء فأاخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه (المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم وهم ید على من سواهم الا لا يقتل مؤمن بکافرء ولاذو عهد 
١‏ سيأتي تخرجه . 

۲ ينظر معجم مقاييس اللغة ۱۸۹/٥‏ . 


۱۹ 


في عهده) قال في التنقيح اسناده صحيح . 
ورواه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه' 


وما قيل في المسلم والكافر يقال كذلك في الحر والعبد فإذا قتل 
حر عبداً لا يقتل به لآنه لابد أن يكون المقتول مشل القاتل في شرف 
الحرية باعتباره شرطاً في وجوب القصاص» ونقضانه بالرق ينع من 
الوجوب فلا يقتل الحر بالعبد مطلقاً معتمدين في ذلك على قوله تبارك 
وتعالى إالحر بالحر والعبد بالعبد) بعد قوله ايا أا الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى. © 

ووجه الدلالة مفهوم قوله (الحر باحس ألا يقتل حر بعبدء 
ويعضد هذا المفهوم عدد من الأحاديث كل أسانيدها لا تخلومن 
مقال. 

علا أن هناك بعض العلهاء يرون أن الحر يقتل بالعبد مالم يكن 
سيدأ له مستندين في ذلك الى عمومات أدلة القصاص التي لا تفرق 
بين العبد والحر“ ولكن جهور العلاء على الرأي الأول والله أعلم . 


۱ ۔ أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الديات . باب ايقاد المسلم بالكافر»ء 
وأخرجه النسائي في سننه في کتاب القسامة . باب القود الأحرار والمماليك في 
النفس فی ۱۹/۸ . 

۲ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات . باب لا يقتل المسلم بكافر في 
 / ۲‏ وأخرجه النسائي في كتاب القسامة. باب سقوط القود من 
السلم للکافر في ۲۳/۸ . 

٦-۳‏ - ينظر لما.سبق المغني ٠٠٥۲/۷‏ وبداية المجتهد ۳۹۹/۲ وبدائع الصنائع 

. Y/Y 


اوا و و ا ا 
ولکن تجب الدية في حال قتلهم|“ 


وهل يشترط في التكافؤ الذكورة والأنوثة؟ بمعنى هل يقتل 
الرجل بالمرأة؟ جمهور العلماء على انه لا يشترط في التكافؤ الذكورة 
والأنوثة بل يقتل الرجل بالرأة. 
٥‏ كون المقتول جزءاً من القاتل : 

لا حلاف بين العلماء في أن الولد اذا قتل أباه أو أمه فإنه يقاد به 
لعموم الأدلة الواردة بذلك مثل قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى وقوله عز وجل «إوكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس ‏ فهذه النصوص وغيرها عامة ف وجوب القصاص 
على القاتل ولم يستثن الولد من النص . 

ويبقى السؤال هل يقتل الوالد بالولد؟ جمهور العلماء على أنه لا 
يفتل الوالد بالولد وانما عليه الدية› والام والحد والحدة يأخحذون حکم 
الوالدء مستدلين بحديث (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد 
بالولد)› علا أن هناك بعض العلماء يرى أن يقاد الوالد بالولد اذا 
قتله عمداً مستندين في ذلك الى عموم الأدلة السابقة لكن الراجح 
والله أعلم ماذهب اليه الجمهور. “ 
١‏ - سيأتي تفصيل مقادير ديات المسلم والكافر والحر والعبد وغيرهما في الباب 

الثالث ان شاء الله . ۲ - سبق تخريجه في الباب الأول. 


۳ ينظر المغني ۳١۷/۷‏ وبدائع الصنائع ۲٠٠/۷‏ وبداية المجتهد ٠٠٠/۲‏ . 


۱۲۱ 


- إرث حق القصاص: 

والمراد بذلك انه يسقط القصاص اذا كان في ورثة المقتول من 
هو جزء للقاتل كأن يكون في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده» 
وحينئذ فلا قصاص لأنه تعذر امجاب القصاص للولد في نصيبه فلا 
يكن الايجاب للباقين لأنه لا يتجزأً وقجب الدية للكل . 

ويوضح هذا با فال وهو: اذا قتل أحد الأبوين صاحبه وا 
ولد م يجب القصاص لأنه لو وجب لوجب لولده والقصاص لا بحب 
للولد على والده لأنه اذا | جب بالحناية عليه فلأن لا يجب له بالجناية 
علی غیرہ أولی» وسواء آکان الولد ذکراً آم نشی أو کان للمقتول ولد 
سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن له لأنه لو ثبت القصاص 
لوجب له جزء منه ولا يکن وجوبه لأنه اذا م یثبت بعضه سقط کله 
حيث لا يتبعض» وصار كمن لو عفا بعض مستحقي القصاص عن 
نصیبه . واذا قتل رجل آخاه فورثه ابنه أو أحد يرث ابنه منه شيا من 
ميراثه م يجب القصاص ها ذكر . ٠‏ 

وبناء على هذا فإنه متى تعذر القصاص بالإرث فإنها تجب 
الدية . 

من خلال ماسبق يتبين أن هناك موانع من لمجاب القصاص في 
حال كون الحناية عمدا مجمعها في الحملة ما ذكر. 
صفة الدية في القتل العمد: 


عرفنا أنه في حال تعذر القصاص في القتل العمد فإن الواجب 


۱ ينظر بدائع الصنائع cYfYTo/Y‏ والشرح الكبر للدردير ۷0/۹ . 


حينئذ تكون الدية وعليه فيجب أن تكون الدية على النحو التالي : 


١‏ - أن تكون في مال الجاني ولا تحملها العاقلةء قال ابن قدامة في 
ا مني (أجمع أهن العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا 
تحملها العاقلة وهذه قضية الأصل» وهو أن بدل المتلف جب على 
المتلف وأرش الحناية على الجاني قال النبى (كة) «لا مجنى جان 
الا على نفسه» ES‏ «ابنك 
هذا؟» قال؛ نعم » قال (آما آنه لا بجني عليك ولا تجني عليه) . 

ولأن موجب الحناية أثر فعل الجاني فيجب أن يختص بضررها 
کا مختص ينفعها فنه لو کسب کان کسبه له دون غیره» وقد ثبت 
حكم ذلك في سائر الحنايات والاكساب وانغا خولف هذا الأصل 
في قتل المعذور فيه لكثرة الواجب وعجز الجاني في الغالب عن 
تحمله مح وجوب الكفارة عليه وقيام عذره تخفيفاً عنه ورفقاً به 
والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى 
المقتضي للمواساة في الخطأً) . ٠‏ 


وليه» وهذا ما عليه جمهور أهل العلم يقول ابن قدامة (اذا ثبت 
هذا أي ما ذكر آنفا _ فإنها تجب حالة)”› وعلى هذا فلا تكون 
مؤجلة كشبه العمد لأن القاتل في شبه العمد معذور لكونه ن 
يقصد القتل وأغا أفضى اليه من غير اختيار منهء أما العمد فهو 


.V10 - ¥۷ المغني‎ ١ 
. المرجع السابق‎ ٣ 


\۲۳ 


قد ارتكب جريمة القتل باختياره والواجب فيه القصاص حالاً 
والدية بدل القصاص فتكون حالة ٠.‏ 

٣‏ أن تكون مخلظة غير خففة» واختلف العلماء في المراد بالتغليظ 
هل هي آرباع : هس وعشرون بنت خاض» وخس وعشرون 
بنت لبون» وخس وعشرون حقة» ومس وعشرون جذعة. أو 
أثلاث : ثلاثون حقةء وثلاثون جذعةء وأربعون خلفة في بطوغها 
آولادها؟ 


والصحيح والله أعلم نها أرباع وذلك لما رواه أبوداود 
باسناد جيد عن علقمة والأسود أني) قالا: قال عبدالله بن مسعود 
في شبه العمد مس وعشرون حقة» ومس وعشرون جذعة» 
وخس وعشرون بنات لبون وخس وعشرون بنات څخاض . 
ووجه الدلالة: انه لما ثبت أن دية الحطاً أخماس محففة كما 
سيأتي فتبين أن المراد بهذا دية العمد وشبه العمد. © 
البحث الثاني 
متى تجب الدية في القتل شبه العمد؟ 


سبق معنا في مبحث الحنايات أن القثل شبه العمد ويسمى 
١‏ - هناك رأي لبعض العلاء أنها تؤجل على ثلاث سنين لأنها دية آدمي فکانت 


مؤجلة كدية شبه العمد» لكن الصواب والله أعلم هو ما ذكرناء (ينظر 
المرجع السابق وبداية المجتهد .)٤٠١/۲‏ 


- ينظر: المغنى ۷٦١-۷٦٠٥7۷‏ . 


۲€ 


عمد الخطأً هو أن يقصد الجاني جناية لا تقتل غالبا ول يجرحه بها. 
مثل : أن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة ونحوهما غا لا 
يقتل غالبا فيموت منه . . وعرفنا أنه لا جب القصاص فى شبه العمد 
وانغا تجب الدية . 


صفة الدية : 


١‏ - أن تكون الدية مغاظة وصفة التغليظ كا في القتل العمد. 

۲ - أنها ليست في مال الجحاني ولكنها على عاقلة المجاني” لما رواه 
أبوهريرة رضي الله عنه أنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت 
احداهما الأخحرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فقضى رسول الله 
(ية) بدية المرأة على عاقلتها. . متفق عليه . © 

قال ابن قدامة: ولأنه نوع قتل فوجبت ديته على العاقلة 
كالخطاً وخالف العمد المحض لأنه يغلظ من كل وجه لقصده 
الفعل وارادته القتل» وعمد الخطأً يغلظ من وجه وهو قصده 
الفعل ويخفف من وجه وهو كونه م يرد القتل. فاقتضى تغليظها 
من وجه وهو الأسنانء وتخفيفها من وجه وهو حمل العاقلة ها 
وتأجيلها)“ 


. سيأتي مبحث مستقل في المراد بالعاقلة ان شاء الله‎ - ١ 

۲ - سبق تخرمجه في مبحث الحنايات. ص: ٤١‏ . 

۳ المغني ۷ وقال بعض العلاء انها تجب في مال الحاني لأنها موجب فعل 
قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد الملحض. ولأنها دية مغلظةء فأشبهت دية 
العمد. ينظر المرجع السابق . 


۳ -أنها مؤجلةء قال ابن قدامة (ولا أعلم في أا تجب مؤجلة خلافا 
بين أهل العلم)“ وذلك تخفيفا على الجاني لأنه لم يقصد القتل . 
وصفة التأجيل أنها توزع على ثلاث سنين» في كل سنة ثلثها 
سواء كانت دية النفس أو دية الطرف» ويبتدىء الوجوب من 
ابتداء السنة لأنه مال مؤجل فكان ابتداء أجله من حين وجوبه 
كالدين المؤجل فإن كان الواجب دية نفس ابتدأ حوها من حين 
الموت سواء كان قتلا موجبا أو عن سراية جرح» ويرى بعض 
أهل العلم أن تبتدىء من حين حكم الحاكم لأنها مدة محتلف 
فيها فکان ابتداؤها من حین حکم الحاکم . ٩‏ 


سبق معنا في مبحث الجنايات أن قتل الخطا هو أن يفعل 
الانسان ماله فعله فيژدي الى قتل معصوم» کأن یرمی صيداً فیصیب 
آدمیا معصوما فیقتله . 


وقد قسم العلماء قتل الخطاً الى قسمين : 
| - خطا في الفعل » ومثاله أن يقصد الرمى أل ية فضت اانا 
معصوم الدم فيقتله » فهذا خطأً من حيث انعدام القصد اللحل 
الذي أصاب . 


. ۷٦۷/۷ المغفي‎ - ١ 
ينظر المرجع السابق.‎ - ۲ 


۲۹ 


۲ - خطأً في القصد ومثاله أن یرمی شخصا یظنه صیداً فإذا هو آدمی 

معصوم الدم فيقتله . ٠‏ ۰ 
وبعض الكتاب يقسمون قتل الخطاً الى قسمين : 

١‏ الحطا الإمجابي وهو الخطأ الذي يكون لإرادة المجاني دحل في 
حصوله بطريقة امحجابيةء مثل : أن يرمي هدفاً ما فيصيب انسانا 
معصوماً | يقصده . 

۲ الخطأً السلبي وهو اللخطاً الذي لا يكون لإرادة الحاني دور المجابي 
في حصوله مثل : أن تطأً الدابة شخصاً فتقتله وصاحبها راكب 
عليها. ٩‏ 

ECC E CC 

الوا جت غه عة الدع ر ت الصا ولك لفل عل 

بإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ال خطأء ومن قتل مؤمناً خحطأ فتحرير 

رقبة مؤمنةء ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقواء فإن كان من قوم 
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنةء وان كان من قوم بينكم 
وبينهم ميشاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم جد 

فصیام شهرین متتابعین توبة من الله وکان الله علیے) حک]چ ١.‏ 

ووجه الدلالة ان الله تعالى أوجب الدية لمن قتل خحطأء ولم 
بذك فاضا 


. ٠١٤١-٠۹۸ ينظر الدية بين العقوبة والتعویض ص:‎ - ١ 
.۲ سورة النساء. الأية:‎ - | 


\۷ 


صفة دية الخطا: 


١‏ أن الأصل في تحمل الدية كونها في مال الحاني لقوله تعالى #ولا 
تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى#. ^ 
ولكن الاسلام بمديه الشمولي ونظرته للحياة والانسان النظرة 
المبنية على أساس أن الله تعالى هو الحكيم العليم بأحوال الكون 
والانسان والحياة جعل الدية في حال الخطأً على عاقلة الجاني . © 
قال ابن قدامة (فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على 
العاقلة) ثم قال #ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله تعالى 
أوجب به الدية ولم يذكر قصاصاً وقال النبي (35) (رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولأنه لم يوجب القصاص في 
فف الخطأ يعني شبه العمد» فقي الخطاً أولى ‏ وقال أيضا: ولا 
نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية ا خط على العاقلة قال ابن 
لمنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم) . © 
۲ - إن دية الخطا خففة" ويعني بالتخفيف أنها تقسم أخماسا حسب 
أسنان الإبل» لما أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه عن عبدال 


. ٠١٤١ -سورة الأنعام . الآية:‎ ١ 

۲ - سيأتي في الفصإ الثاني ان شاء الله معنى العاقلة ومن هم العاقلة؟ ومتى 
تتحمل الدية؟ ولاذا صرفت الدية من الجاني الى عاقلته في حالات معينة؟ 

.۷۷١/۷ المغنى‎ - ٤ . ٠٥۱/۷ ينظر المغني‎ ۳ 

0 - سياتي تفصيله في مقادير الديات ف الفصل الثاني من الباب الثاني صن 
(VY‏ والفصل الثالث ص: ۱۹۱. 


ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله (ئيٍ) في دية 
ا لخطأً عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت محاض 
وعشرون بنت لبون وعشرون بني محاض). 

۳ ان تدفع الى الأولياء مؤجلة مقسطة في ثلاث سنين» يقول ابن 
قدامة (ولا حلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين فإن عمر 
وعليا رضي الله عنه) جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين 
ولا ا خالفا فأتبعهم على ذلك أهل العلم 
ولأنه مال جب على سبيل المواساة فلم بيجب حالا كالزكاة» وكل 
فة اها حاف ن اة ا كرا وها اه الافة 
مجحب حالاً لأنه بدل متلف فلزم المتلف حالا كقيم المتلفات» 
.وفارق الذي تحمله العاقلة فإنه جب مواساة فألزم التأجيل تخفيفا 
على متحمله» وعدل به عن الأصل في التأجيل ك| عدل به عن 
الأصل في الزامه غير الحاني) . © 

| وجب على الجاني الكفارة في ماله» وهي عتق رقبة مؤمنة فن‎ - ٤ 
جد فصيام شهرين متتابعين فإن م يستطع فإطعام ستين مسكينا‎ 
وذلك لقوله تعالى لإومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» ودية‎ 
لال أهله الأ أن يصدَّقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو‎ 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق‎ 
فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم جد فصيام‎ 
0 . شهرين متتابعين توبة من اله » وكان الله علي حكيما)‎ 


CT EC 


ما جری حری الخطأً: 
هناك نوع من الأفعال التي تتم بدون قصد يترتب علپها القتل 
ولك طا ماش فاخت كر من الله قل اطا وة 
بعضهم ما جرى مجرى الخطأً حك وذلك بترتب احكام الخطأ عليه 
بوجوب الدية والكفارة. 
يقول الأستاذ عبدالقادر عودة (أما ما جرى مجرى الخطاً فنوعان 
(نوع هوني معنى الخطاً من كل وجه وهو أن يكون القتل على طريق 
المباشرة كأن ينقلب النائم على انسان فيقتله فهذا القتل في معنى القتل 
الخطأً من کل وجه لوجوده عن غر قصد» ونوع هوني معنى الخطأً من 
وجه واحد» وهو أن يكون القتل عن طريق التسبب كمن حفر حفرة 
في طريتق ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع المارة ليلا من السقوط' 
فیها فیسقط فیها شخص ويوت من سقطته) . ٠‏ 
ااا اع ا وی یآ ت عن 
القتل الخطأ في شيء . 
اللحث الرابع 
الجناية بالتسبب 
سبق معنا أن القتل ثلاثة أنواع» العمدي وشبه العمدى والغطاً 
وما جری مجراه» وعرفنا الأحكام المتعلقة بذلك ادا كانت الحناية 


.۸/۲ ينظر التشريع الجنائي في الاسلام‎ - ١ 


۳۰ 


وقعت مباشرة من الجحاني كأن يقتل رجل رجلا بسيفه أو بندقيته عمداً 
أو خطا» وبقي نوع من الحجنايات وهو مالا يقع مباشرة» ويسميه 
الفقهاء الجناية عن طريق التسبب» والمراد بالسبب هنا ما أثر في 
التلف ولم يحصل بذاته بل بواسطة كشهادة الزور على بريء بالقتل . 


ان يلقي شخص على آخر أفعى أو يلقيه عليها فتہشه وتقتلهء 
أو أن يشهد شهود على شخص با يوجب قتله فيقتل عن طريق 
شهادتهم» أو أن حفر بثرا حرم حفرها كأن بجفرها فى طريق ضيق أو 
في طريق واسع لغرر مصلحة المسلمين. أوفي ملك غيره بخبر اذنه. 

ويخرج بذلك ما كان بحق كأن حفر بثراً في ملكه أو في أرض 
gE NT SA EE‏ 


انسان , 


ومن المناسب أن أشيرفي معرض صور القتل بالتسبب الى ما 
عمل لمصلحة الناس» وبإذن السلطة كالحفريات للمجاري والكهرباء 
وغيرهاء فهل تعتبر من صور القتل بالتسبب أو لا تعتبر ويضمن 
المجنى عليه نقسه؟ 


وللاجابة على هذا نقول بأن هذا راجع الى اشتراط السلطة 
لتلك الشركات العاملة في هذه الأمور بأن تضع الارشادات والحواجز 


۳1 


عن هذه الحفريات فإن كان كذلك فلاشك أنها تعتبر من الجناية 
اا 
ماذا يلزم من الحناية بالتسبب؟ 


ف الصورة سابقة الذكر ما الذي يلزم الجاني عندما برتکب 
حجناية بصورة من تلك الصور؟ هل تلزم الدية؟ أو القصاص؟ أو يلزم 
أحدهما في حالة والأخرى في حالة أخرى؟ 


جمهور العلماء يرون أن المباشر والمتسبب كلاهما مسئول عن 
فعله الذي ارتكب. ففي حالة القتل العمد بالمباشرة أو التسبب 
ی کل ی اند لک الارن قال بالاو وافان اتل تا 
فالموجب واحد وهو وجوب القصاص اذا كان القتل عمداً فكذا فيي) 
لوشھد رجلان على آخر با یوجب قتله فقتل بشھادت) ٿم رجعا 
واعترفا بتعمد القتل ظلاً وكذبا في شهادتا فعليه| القصاص . 

أما في حالة الخطأ فتلزم الدية. © 


واستدلوا با روى القاسم بن عبدالرحهمن أن رجلينشهدا عند 
علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادت) 
فقال علي «لو أعلم نک تعمد تا لقطعت آیدیک|ء وعرمھ| دية يده . 


ولأبي| توصلا الى قتله بسبب يقتل غالبا فوجب عليه) 


١‏ - ينظر في هذا الروض المربع وحاشیته ۲۲۹/۷ - ۰ والتشريع الجنائى في 
الاسلام .٩/۲‏ 
- ينظر حاشية الدسوقي ۲٤٦/٤‏ . 


1۳۲ 


القصاض لكر غل اناك م العلا ق وت 
القصاص في الحناية بالتسبب ذلك لأن القصاص قتل بطريق المباشرة 
جت أن بكرن رة ذلك قل مط الا اعا عل أن 
الأساس في القصاص الممائلة في الفعل» وحيث لا مماثلة فلا 
قصاص» وتجب الدية المغلظة بدلا من القصاص وتكون على القاتل 
في ماله لأن العاقلة لا تحمل العمد. 


فلو شهد رجلان على آخر با وجب قتله ٿم رجعا واعترفا 
بكذ | فلا قصاص عليه لآنه تسبب غير ملجىء فلا يوجب 
القصاص كحفر البثر. * 


صفة الدية في الجناية بالتسبب : 
التي تثبت مباشرة ويقع عليها التة لتقسيم اللاي في الحناية مباشرة» 
العمد وشبه عمد والخطاً وما جرى مراه. 

فإن كان المتسبب عامداً وعدل عن القصاص الى الدية فيلزمه 
دية العمد وان كان شبه العمد أو خطأ فكذلك . 
بشکل موجز عن حوادث السيارات وهل يضمن قائد السيارة ما وقع 


. ٠۷۷/۲ ينظر بدائع الصنائع ۲۳۹/۷ . المهذب‎ - ١ 
. ٠١٤/۳ وتحفة الفقهاء‎ ۱۸١۱/۲١ ینظر بدائع الصنائع ۴/۷ والميسوط‎ ۲ 


۳۳ 


بسببه من الحادث أو لا؟ حوادث السيارات الواقعة لا تخلومن 
حالین : 

الأول: أن يوجد تقصر من السائق تسبب في حصول الحادث 
كالسرعةالمتجاوزة لما حددته السلطات المرورية أو آلا فد السائق 
أمور السيارة الضرورية كالزيوت والماءء ونحو ذلك أو يسبر باستمرار 
وهو يشعر بالنعاس أو أن حمل السيارة أكثر ما تطيق وهكذا. 


ففي هذه اا و ا 
لأنه مفرط ومتعد. 
الثاني : ألا يوجد تقصبر من السائق بأن كان يسير بسرعة معقولة 
حسب السرعة المحددةء وقد اتخذ جيم الاحتياطات اللازمة» فمقلاً 
لوكا اجان سار لرا رف المار ت ومر ى اة 
اللحدد له فجاء من خلفه واصطدم به ومات فلا يضمن في هذه 
الحالة. 


۳٤ 


الفصل الثاني 


من تجب عليه الدية؟ 


سبق معنا في التمهيد بيان خصائص العقوبة» ومن تلك 
الخصائص أناتقع على شخصية ا لجانيء ولا تتعدی لغیره» وهذا هو 
الأصل لقوله تعالى ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخحری که“ ولقوله سسحانه وتعالٰى ومن عمل صاحا فلنفسه ومن 
أساء فعليها»”“ والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة منها ما رواه 
الامام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص انه شهد 
حجة الوداع مع رسول الله (يية) فقال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام (لا جني جان اللا على نفسهء لا بجني والد على ولده ولا مولود 
على والده) . ۳ 

وكذلك ما رواه الامام أحمد والنسائي عن رجل من بني يربوع 
قال: أتینا رسول الله (ة) وهو يكلم الناس فقام اليه الناس فقالوا يا 
رسول الله (هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلاناًء فقال رسول الله (4ة) 
(لا جني نفس على نفس) . 

من هنا نجد أن الأصل في الدية أنها تجب على الجاني سواء 
كانت الحرية عمدا أو خطأ ولكن لحكم عظيمة فرق الاسلام بين من 
| - سورة الأنعام . الآية: .٠١٤‏ 


۲ - سورة فصلت . الآية: ٤٦‏ . 
۳ ينظر مسند الإمام أحمد ٤44/۳‏ . 


۳o 


يدفع الدية فنجد أنه في بعض الحالات يدفعها الجاني وحده» 
وحالات أخرى تحملها عاقلة الحاني وحالات أآخری یدفعها بیت مال 
السلمين وتوضيح ذلك في) يلي : 
) الميحث الأول 
وجوبما على الجاني 


تجب الدية على الجاني وحده في مواضع عدة هي : 

١‏ في الحناية عمداأ اذا تعذر القصاص. فإذا قتل شخص شخصا 
آخر وعفي عن القصاص فيلجأً الى الدية ويتحملها حينئذ الجاني 
وحده» لأن الدية في العمد تجب تغليظا ولا يتحملها معه غيره» 
وكذا اذا سقط القصاص لشبهة كمن قتل ابنه عمداً. 

۲ - الموضع الثاني في حال الصلح بين أولياء الدم والجاني اذا كانت 
الجناية عمداً أو تصالح الطرفان على عدم القصاص» فحينعذ 
تجب الدية في مال الجاني وحده لأن ما جب بالصلح اغا جب 
بالعقد والعاقلة لا تحمل ما وجب بالعقد وانغا تحمل ما وجب 
بالجناية ابتداء يقول ابن قدامة (انها ‏ أي العاقلة ‏ لا تحمل 
الصلح ومعناه ان يدعى عليه القتل فينكره ويصالح الماعي على 
مال فلا تحمله العاقلة لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره فلم تحمله 
العاقلة كالذي ثبت باعترافه . . ثم يقول ولأنه لو حلته العاقلة 
دی الى أن یصالح بال غیره ویوجب عليه حقاً بقوله) . ٩(‏ 


. ۷۷١/۷ ينظر المغني‎ - ١ 


۱۳٢ 


۳ - الموضع الثالث في حال اعتراف الحاني بوقوع الجحرية منه خطأ أو 
شبه عمد فحينئذ تكون الدية في ماله وحدهء وكذلك اذا كانت 
الجناية عمدا ولم يكن القصاص . 

يقول ابن قدامة (انها ‏ أي العاقلة - لا تحتمل الاعتراف وهو 
أن يقر الانسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية 
عليه ولا تحمله العاقلة ولا نعلم فيه خلافاً - ثم قال - ولأنه لو 
وجب عليهم لوجب بإقرار غيرهم ولا يقبل اقرار شخص على 
غيره» ولأنه يتهم في أن يواطىء من يقر له بذلك ليأخذ الدية من 
عاقلته فیقاسمه ایاهاء اذا ثبت هذا فإنه یلزمه ما اعترف به» ثم 
يقول ولأنه مقر على نفسه بالحناية الموجبة للمال فصح اقراره كا 
لو أقر بإتلاف مالء أو ما لا تحمل ديته العاقلة ولأنه حل مضمون 
فيضمن اذا اعترف به كسائر المحالء وانما سقطت عنه الدية في 
محل الوفاق لتحمل العاقلة هاء فإذا م تحملها وجبت عليه كجناية 
المرت.“ 

٤‏ - الموضع الرابع: اذا كانت الدية أفل من ثلث دية المجنى عليه فإنه 
يتحملها الجاني ولا يتحملها غيره عند كثر من العلهاء» وذلك 
لقضاء عمر رضي الله عنه حيث انه قضى في الدية لاجملل منها 
اع ا 


.۷۷۷/۷ المغن‎ ١ 
. سيأتي توضيحها في الباب الثالث ان شاء الله‎ - ۲ 


۳¥ 


قال ابن قدامة (ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني 
لآنه موجب جنايته وبدل متلفه فكان عليه كسائر المتلفات 
والحنايات وانما حولف في الثلث فصاعدا تخفيفاً عن الجاني لکونه 
كثيراً بجحف به» قال النبي (4) (الثلث كثير) ففيم) دونه يبقى 
على قضية الأصل) . . 

وعند بعض العلماء ”لا تحمل العاقلة نصف عشر الدية فأقل 
لأن النبي (ية) جعل الغرة في الجنين على العاقلة وقيمتها نصف 
عشر الدية » وعند البعض الأخر” انه ليس على المجاني شىء من 
اليه فيا كان أو كرا نمه الماك لان من كل الكتر 
يحمل القليل كالجاني في العمد. 

ه ‏ الموضع الخامس: اذا كانت الجناية خحطأ ولم يكن للجاني عاقلة 

فترجع الدية عليه فيتحملها في ماله عند كثير من العلياءء وكذا 
ان كانت له عاقلة لكنہا فقيرة أو تحملت جز ولم تستطع تحمل 
الباقي . 

وعند بعض العلماء جب على بيت مال المسلمين» وسيأتي هذه 
الموضع مزيد بحث في المبحث الثالث ان شاء الله . © 


. ۷۷۸-۷۷۷/۷ المخني‎ ١ 

۲ وهم الأحناف. 

۳ وهم الشافعية . 

٤11/۸ يراجع في عموم هذا المببحث غير ما أشير اليه. بداية المجتهد‎ - ٤ 
وتحفة‎ .۱۲۸/١ وتبین الحقائق‎ ٦ وكذلك كکشاف القناع‎ 
و‎ 114/۳ 


۳۸ 


الحث الثاني 
وجوما على العاقلة 
وسنتعرض في هذا المبحث الى العناصر الآتية : 
١‏ - تعريف العاقلة في اللغة والاصطلاح . 
۲ من هم العاقلة؟ وما المراد بهم؟ وهل يدخل الجاني مع العاقلة؟ 
۳ - أصل وجوب الدية على العاقلة. 
٤‏ - ما الذي تتحمله العاقلة؟ 
۵ _ ما الذي لا تتحمله العاقلة؟ 
٦‏ - كيفية تقسيم الدية على العاقلة؟ 
۷- ما الحكمة من تحمل العاقلة دية المجنى عليه؟ 
۸ - اذا م يكن للجاني عاقلة فا العمل؟ 


أولاً : التعريف اللغوي والاصطلاحى : 
العاقلة في اللغة : 

مأخوذة من العقل» يقال رجل عاقل وعقول وقد عقل يعقل 
عقلا ومعقولا أيضا وهو مصدر. وعقل البعير: إذا ضم رسغ يده الى 
عضديه وربطه) معاً بالعقال - أي الحبل - ليبقى باركاً. 

والعقل يطلق على معان عدة منها الحجر والني» ويطلق على 
الدية. قال الأصمعى : اغا سميت ذلك لأن ا کانت تعقل بفناء 
ولي المقتولء ثم كثر استعماههم هذا الحرف» حت قالوا عقلت المقتول 
اذا أعطیت ديته دراهم أو دنانير. 


۱۳۹4 


ويطلق على الملجاً والجمع : العقول. قال أحيحة: 
وقد أعددت للحدثان صعباً لوأن المرء تنفعه العقول 
راد بذلك التحصن في الجبل . © 


اصطلاحاً : عرف الفقهاء العاقلة بعدة تعريفات انزف هتا غفا 

4 

١‏ - هم الذين يخرمون دية جناية الجاني. 

۲ - وقیل اها من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره . 

۳ - وقیل : من يحمل الدية من الحاني أو معه. 

٤‏ - وقیل : ھی التي تتحمل عبء دفع الدية عن الحاني دون أن يكون 
ها حق الرجوع عليه با أدته بسبب جنايته . 


ويلاحظ أن كل هذه التعريفات متقاربة المعنى وان كان الرابع 
هو الأشمل والأوضح . 


ميت العافلة بذك فيل :لأا تقل سان ون لرل 
وقیل : لأجم ينعون عن القاتل› ففيها معنى النصرة والحفظ والمنع 
والخبس . 


وقيل لانم يعقلون الأإبل بفناء ولي المقتول ويقال: عقلت 
المقتول: اذا أديت دیته» ومنه سمي العقل عقلا لأنه عنم الوقوع في 


. ۱۷۷١ ۱۷۹۹/۰ ينظر الصحاح للجوهري‎ - ١ 


۰ 


الخطاً كا يمنع العقال الدابة من الذهاب .© 


ثانيا: المراد بالعاقلة : 


عرفنا أن العاقلة هي التي تتحمل عبء دفع الدية عن الجاني 
دون أن یکون هما حق الرجوع عليه با دته بسہب جنايته . . والسؤال 
هنا من هم الذين يتحملون عبء دفع الدية عن الجاني؟ وجواب 
ذلك أن العاقلة هم الحعصبة كلهم من النسب والولاء قريبهم 
وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حت الأصل والفرع› آي الوالد 
والولد. . ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: 
اقلت آمرأتان من هذيل ا 
في بطنها فاحتصموا الى رسول الله (بية) فقضى بدية المرأة على عاقلتها 
وورثها ولدها ومن معهم» ويوضح هذه الرواية رواية أي داود 
والنسائي وفيها (ثم ماتت القاتلة فجعل النبي (4ة) ميراثها لبنيها 
والعقل على العصبة) . © 


ويهذا الحديث أيضا ذكر الشافعية أن الولد ليس من العاقلة 


٠١١/۳ ينظر في التعريف الاصطلاحي : ا مني ۷۸۳/۷ وتحفة الفقهاء‎ - ١ 
نيل الأوطار ۸1/۷ والملجموع ۷ه والتشريع الجنائي في الاسلام‎ 
. ۳٤٠١ -۳۳۹ : والدية بين العقوبة والتعویض ص‎ . ۳/١ 

۲ - ينظر في تخریج الحديث . البخاري في صحیحه ٠٠٣۲/۱۲‏ كتاب الديات . 
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد. وعصبة الوالدلا على الولد. 
وصحیح مسلم ۳ والنسائي ٤۸/۸‏ . 


E3 


وقاسوا عليه أيضأ الوالد فقالوا ليس من العاقلة» ولكن القياس غير 
سليم لفساد الاعتبار في ذلك. 


وأما الأحناف فقالوا: ان العاقلة هم أهل ديوان لمن هو منهم» 
وقبيلة تحميه ممن ليس منهم» وأهل الديوان هم أهل الرايات وهم 
ا الذين كتبت أساميهم في الديوان. 

واستدل الأحناف بجا روي عن عمر رضى الله عنه أنه لمادون 
الدواوين جعل العقل على أهل الديوان» كا روى ذلك ابن أي شيبة 
وعبدالرزاق في مصنفيهم|“ ووجه الاستدلال أن عمر رضى الله عنه 
حالف فدل بنصه على أن للديوان مدخل في العقل لمن كان منهم فإذا 
الحدیث . 

فنخرج من هذا بأن العاقلة هم العصبة الا الفرع فقط» لقوة 
الأدلة في ذلك ^ . 

وبعد فهل يدخحل الحاي ضمن العاقلة؟ بحيث اذا وجبت عليه 
۱ بنظر مصنف عبدالرزاق ٤۲٠/۹‏ . 

۲ - ينظر في هذا الحديث التعريفات للجرجاني. ص: ۱۲۷ . والمهداية , 


ˆ والإنصاف ١٠/۱۹١ء والمغني‎ ٠٠١/۷ ونهاية المحتاج‎ ۲١ 
. ۸1/۷ ونیل الأوطار‎ ۲۷ 


الدية هل يتحمل منها شيئاً كغيره من العاقلة؟ 
هناك رأيان للعلماء في ذلك الأول: ان القاتل لا يفرض عليه شىء 
من الدية في ماله وانغا هي على العاقلة وذلك اعتباراً للجزء بالكل في 
النفس عنه» والجامع كونه معذورا الثاني ان الجاني الذكر البالغ 
العاقل اللي يدحل مع العاقلة ويكون في يؤدي كأحدهم . 

والرأي الثاني هو الأصوب والله أعلم . . لأنه هو الفاعل فلا 
معنى لاإخراجه ومؤاخحذة غيره . . ولأن المقصود من التعاقل النصرة 
وهو أحق وأولى بنصرة نفسه ٠(.‏ 


ثالث : أصل مشر وعية الدية على العاقلة : 


سبق معنا في أول الفصل أن المسولية في الاسلام على 
الشخص نفسه ولكن ما أصل مشروعية الدية على العاقلة؟ 


والجواب على ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أنه قال: 
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما 
في بطنها فاختصموا الى رسول الله (إية) فقضى رسول الله (ب) أن 
دية جنينها غرة عبد أو وليده» وقضى بدية المرأة على عاقلتها زاد في 
رواية وورثها ولدها ومن معهم» فقال حمل بن النابغة, الهذلي يارسول 
الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل 
فقال رسول الله َه : اغا هذا من اخحوان الكهان من أجل سجعه 


. یراجع المراجع السابقة‎ - ١ 


€۳ 


الذي سجع رواه الببخاري ومسلم وغیر هما . ٩‏ 


ووجه الدلالة من هذا النص أن الرسول (إية) قضى بأن دية 
المرأة على عاقلتهاء فهذا تشريع بأن العاقلة يتحملون الدية عن الجاني 
في حال الحناية خطأاً أو شبه عمد على التفصيل في ذلك . 
رابعاً: ما الذي تتحمله العاقلة؟ والذي لا تتحمله من الديات؟ 


هذا المطلب ينقسم الى قسمين: 

الأول: الديات التي تتحملها العاقلة وهي کالتالي : 

١‏ - تحمل العاقلة دية الخطأء فإذا جنى جان خطاً وحكم عليه بالدية 
فلا خالاف بين العلاء بأن العاقلة تتحمل الدية اذا بلغت ثلقا 
فأكثر لأن الرسول (بية) قضى بدية عمد الخطأً على العاقلة فإذا 
كانت خطأ عضا فهي من باب أولى . 

والحاني في الخطأً معذور والدية كثيرة فلو وجبت في مال الحاني 
فقط لكان هذا اجحافاً به » فاقتضت الحكمة اجا ما على العاقلة 
ات ااا ا 9 و ات ا 2 
حيث كان معذورآ في ارتكبه من فعل ولأن هذا يحمل العصبة الى 
رعاية المنتسبينإليهم وتأديبهم» وحلهم على السلوك المستقيمء 
كذلك تحمل العاقلة دية شبه العمد عند جمهور العلاء استنادا 
لحديث أي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال اقتتلت امرأتان 

۲۱۸/٠۲ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات . باب جنين المرأة‎ ١ 


وأحرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول. باب عقل الجنين ۸٠٥٥/۲‏ 
وغیرما. 


من هذيل فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها 
فقضى رسول الله (6لة) بدية المرأة على عاقلتها. 


ولا روى المغيرة من شعبة رضي الله عنه قال: ضصربت 
امرأة ضرة ها بعمود فسطاط فقضى رسول الله (بلة) بديتها على 
عصبة القاتلة ولأنه يشبه الخطأ من حيث عدم ارادة القتل 
فوجبت ديته على العاقلة كالخطاً . 

۳ كذلك تحمل العاقلة عمد الصبي والمجنون» فإذا وقع من صبي 
قتل لأحد فالعاقلة تتحمل ديته عند حمهور العلاء وذلك لأن فعله 
القتل لا يوجب القصاص لأجل العذر فأشبه الخطأء ولأنه أيضا 
لم يتحقق من| كمال القصد فتحمل العاقلة موجب جناية عمدها 
كشبه العمد. 

ه ‏ وما تحمله العاقلة أيضا دية الجنين الذي جني على أمه فسقط 
ميتا» أو سقط حياً ثم مات وبمذا قال جمهور أهل العلم مستدلين 
با رواه مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان 
امرأتین كانتا تحت رجل من هذيل فرمت احداها الأخرى بعمود 
فسطاط فأسقطت فاختصم الى النبي (ية) فقالوا: كيف ندي 
من لا صاح» ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال النبي (كية) 
(اسجع كسجع الأعراب) فقضى بالغرة على عاقلة المرأة. “٠‏ 

وهذا صريح في امجاب الغرة على العاقلة ولأن الغرة بدل 


۱ - سبق تخرجه. ص : 2 


f° 


النفس من جناية لا عمد فيها فتلزم العاقلة كسائر الديات . 
- قال بعض آهل العلم انه اذا جنى انسان على نفسه جناية فديته 
على عاقلته اذا كانت الحناية في غير العمد سواء وقعت على 
النفس أو الطرف الذي تبلغ ديته ثلث الدية مستدلين بجا رواه 
عبدالرزاق في مصنفه عن قتادة بن دعامة السدوسي قال ان رجلا 
فقا عین نفس خطأ فقضی له عمر بدیتها على عاقلته“ ویعللون 
لذلك بأن الجناية لم تكن عمداً فتجب فيها الدية على العاقلة كا 
لو كانت الحناية على غيره خحطأ أو شبه عمد. 
لكن الصحيح - والله أعلم - ان الانسان اذا جنى على نفسه» 
فلا دية في ذلك لما روى الشيخان وغيرما عن سلمة بن الأكوع 
قال کان سیف عامر بن سنان فيه قصر فتناول به وديا لیضربه› 
ويرجع ذباب سيفه» فأصاب ركبة عامر فمات منه» فلا قفلوا 
قال سلمة رآني رسول الله (يية) شاحبا فقال لي : مالك ؟ فقلت 
فدى لك أي وأمي زعموا ان عامراً حبط عمله» قال: من قاله؟ 
قلت : قاله فلان وفلان وأسيد بن خضي الأنصاري» فقال رسول 
الله (5ي3) (كذب من قاله» ان له لأجرين وجمع بين اصبعيه انه 
ماهد مجاهد قل عربي نشأ مها مثله . . الحديث ووجه الدلالة 


١‏ - ينظر المصنف لعبدالرزاق كتاب العقول. باب الرجل يصيب نفسه 
1/4 . 

۲ ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب الأدب . باب ما جوز من 
الشعر والرجز والحداد وما يكره منه ٥۳۷/٠١‏ وكتاب الديات وباب اذا قتل 
نفسه خطاً فلا دية له ۲۱۸/۱۲ وغيره. 


من هذا الحديث آن النبي (يية) لم ينقل انه أوجب له شيئاء ولو 
وجب لبینه کا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحه الله . 


٤‏ كذلك تحمل العاقلة خحطأ الإمام أو الحاكم في غيرالحكم 
والاجتهادء فإذا وقع منه ذلك فإن العاقلة تتحمله. . واما ما 
حصل باجتهاده في قضية من القضايا فهو على بيت المالء كا 
سيأي في تفصیله ٠.‏ 


الثاني : الديات التى لا تتحملها العاقلة : 


والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه| انه 
قال: (لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً) وروي 
عن عمر مله" قال ابن قدامة في المغني : (ولم نعرف له في الصحابة 
خالفاً فيكون احماعا) من خلال هذا النص نستنتج أن العاقلة لا 
تتحمل مايل : ِ 
١‏ -دية العمد فإذا وقع من جان جناية عمدا سواء أکان مما جب فيه 
القصاص أم ما لا يجب فلا حلاف في أن العاقلة لا تتحمل ما 
يجب فيه القصاص . . وأكثر أهل العلم على آنا لا تحمل العمد 
بکل حال. 
۱ -يراجع يي کل ماسب . بداثع الصنائع ٠٠١/۷‏ . وفتح القدیر ٠١٠۱/۸‏ 
والمهذب ۲٠۱۱/۲‏ والمغني ۷۷١/۷‏ . 
۲ - ینظر نیل الأوطار ٩٥/۷‏ . 
۳ ينظر المغني ۷/ ۷۷١‏ . 


€۷ 


وكذلك لأن موجب الحناية أثر فعل الحاني فيجب e‏ 
بضررها ک| بختص بنفعها. 

يقول ابن قدامة في الكافي (ان حمل العاقلة ثبت على خحلاف 
الأصل للتخفيف عن ال جاني المعذور» والعامد غير معذور ولا 
يليق به التخفيف) . ^“ 


الا قم اماف اها فم الد ففعانه ليس عل الغافة 
فإذا قتل رجل عبداً وجبت قيمته في مال القاتل ولا شيء على 
عاقلته خطا كان أو عمداً وهذا رأي جمهور العلهاء للنص السابق 
ذكره» قال ابن قدامة في المغني (ولأن الواجب EE‏ 
باختلاف صفاته فلم تحمله العاقلة كسائر القيم) " 


۴ - كا لا تحمل العاقلة أيضاً الدية التي تم التصالح عايها بين الجافي 
وأولياء المجنى عليه وقد ذكر أهل العلم أن المراد بالصلح (أن 
يدعى على شخص القتل فينكره ويصالح المدعي على منال. . 
والعلة التي لأجلها م تحمل العاقلة هي أنه قد يتواطا كل من 
ا لمدعي والمدعى عليه على الاقرار بالجحناية وبالتالي يتصالحان على 
مال معين تغرْم فيه العاقلة وبناء على هذا قد يحمل العاقلة ما لا 
ينبغي تحميله . . ويقول ابن قدامة (فلا تحمله العاقلة - أي الال 
الذي ثبت بالصلح - لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره فلم تحمله 


. ٠٠۹/٤ الکافي‎ - ١ 
۔۷۷٥/۷ المغنی.‎ 


۱4۸ 


العاقلة كالذي ثبت باعترافه) ويقول «ولأنه لو لته العاقلة أدى 
الى ان یصالح بمال غیره ویوجب عليه حقاً بقوله) ٩١.‏ 

٤‏ - كما لا تحمل العاقلة أيضاً الدية التي تمت عن طريق الاعتراف 
والمراد بذلك أن يقر الحاني على نفسه أنه قتل خحطأ أو شبه عمد أو 
جنى جناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكش فإذا أَقرّ 
بذلك تحمل الدية الحاني ولم تحملها العاقلةء قال ابن قدامة ولا 
نعلم فيه خلافا) ثم علل لذلك فقال: «ولأنه لو وجب عليهم 
لوجب بإقرار غيرهم ولا يقبل اقرار شخص على غيره» ولأنه 
يتهم في أن يواطىء من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته 
فيقاسمه اياها» اذا ثبت هذا فإنه يلزمه ما اعترف به وتجب الدية 
عليه حالة في ماله في قول أكثرهم) . © 

ه ‏ ك) لا تحمل العاقلة مادون الثلث» والمراد بذلك أنه اذا جنى 
شخص على آخر في طرف أو جرح ولم تبلغ دية و الجناية 
الثلث فالدية على الحاني وليست على العاقلة» استنادأ الى ما روي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية لا يحمل منها شيء حتى 
تبلغ عقل الأمومة ‏ يقول ابن قدامة (لأن مقتضى الأصل وجوب 
الضمان على الجاني لأنه موجب جنايته وبدل متلفه فكان عليه 
كسائر المتلفات والحنايات وانما حولف في الثلث فصاعدا تخفيفاً 
عن المحاني لكونه كثيراً ما جحف به قال النبي (كلة) (الثلث 


۲ المرجع السابق . 
۴ سیاتي بيانها في الباب الثالث. 
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کثیر) ففي) دونه يبقى على قضية الأصل ومقتض الدليل)“ وهذا 
قول الجمهور. 
خامساً: كيفية تقسيم الدية على العاقلة : 
ذكر ابن قدامة في المخني أنه لا حلاف بين أهل العلم في أن 
العاقلة لا تكلف من المال ما مجحف بها ويشق عليها لأنه لازم ها من 
غبر جنايتها على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه فلا مخفف عن 
الجحاني با يقل غيره ومجحف به. كالزكاة ولأنه لو كان الاجحاف 
مشروعاً كان الجاني أحق به لأنه موجب جنايته وجزاء فعله فإذا ۾ 
یشرع في حقه ففي حق غیره ول ٩‏ 
فعلم من هذا أن الأصل في تحمل الغاقلة انها لا تحمل الا ما 
تطيق ويبدأ في قسمة المال بين العاقلة بالأقرب فالأقرب من الأبوين 
ثم يقسم على الأخوة وبنيهم والأعمام وبنیهم» ثم أعمام الأب ثم 
بنيهم» ثم أعمام الحد ثم بنيهم وهكذا. . 
وهنا ينبغي التنبيه الى مقدار ما بجحمله الشخص في العاقلة في 
حال جناية ال جاني وقد تكلم العلماء في ذلك كثيراً لكن الأصوب والله 
أعلم أن ما يحمله كل شخص من الدية غير محدد المقدار وانما يرجع 
فيه الى ما يستطيع تحمله بلا عسر أو مشقة أو اجحاف باجتهاد 
القاضي في ذلك لأن التقدير والتحديد محتاج الى دليل ولا دليل في 


_  .۷۷۷/۷ ينظر المغني‎ - ١ 
.٠٠٤/٥ المغني ۷۷۸/۷ وینظر الشرح الکبیر‎ - ۲ 
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ذلك فحینگذ جب الرجوع اى اجتهاد الجاكم کمقادیر النفقات , (» 


وقد ذكر بعض أهل العلم مقادير معينة لكل شخص فقد قدر 
الأحناف أن الواجب على كل شخص أربعة دراهم ولا تقدير لأقلهء 
ویساوی بين الغني والمتوسط ويكون هذا التقدير حسب عدد العاقلة 
قلة وكثرة» وقدر الشافعية أن الواجب على كل عاقل نصف دينار اذا 
کان غنیاً وربع دینار ان کان متوسط الحال» ولكن هذه التقديرات 
كلها اجتهادية لا دليل عليها مع عدم انضباطها حسب حال الزمان 
والمكان والناس ”“ فعلم من هذا أن لا تحديد بمقدار معين على كل 
شخص من العاقلة؟ ولكن هل ما يعين للشخص الواحد يشل كل 
الواجب عليه أم أنه يوزع على أقساط في كل سنة؟ 


هناك قولان للعلاء ولكن الراجح والله أعلم أن ما يضرب 
للشخص يثل كل الواجب عليه في مدة حمل الدية يؤديه مفرقاً” والله 
أعلم. 
سادساً: ما الحكمة في تحمل العاقلة الدية؟ 

من المسلم به في الشريعة الاسلامية أنه لا يلزم ا مكلف البحث 
عن العلة لآي حکم من الأحكام» فاطلوبت منه العبادة لله سبحانه 
وتعالى» ولكن له أن يتلمس بعض الحكم والفوائد من امحجاب حكم 


| - ينظر المغني ۷۷۸/۷. والشرح الکبیر ٠٤/١‏ . 
۲ ۔ ینظر بدائع الصنائم n ٩‏ . والمهذب ۲۱۳/۲ والمغني VARY‏ . 
۳ ینظر المهذب ۲۱۳/۲ . والمغني ۷۸۹/۷ . 
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من الأحكام ومن هنا ليس بالضرورة أن يكون مبنى هذا الحكم على 
تلك الحكم . . وفي مشروعية حمل العاقلة للدية لم يبون الشارع بنص 
معين أو بنصوص ختلفة الحكمة أو العلة في ذلك. . ولذا نرى كثيرا 
من العلماء تشعبوا في تحديد الحكمة المعينةء فمنهم من جعلها استئناء 
من مبدأ شخصية المسئولية وذهب يطنب في الكلام عن هذا الاستئناء 
> ومنهم من جعل الدية تجب على العاقلة ابتداء وليس استثناء» 
ومنهم من جعلها تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة» ومنم 
من ذهب الى أنها تجب على الجاني والعاقلة ابتداء. . 


من هنا أقول: انه ليس هناك نص معين يعضد رأيا من هذه 
من طبيعة التكاليف في الشريعة الاسلامية. 


وبناء على هذا فلا أذكر هنا رأياً على آخر ولكن أذكر الحكم 
التي نلتمسها من تشريع الشارع وامجابه الدية على العاقلة في الحالات 
التي تجب فيها عليهم من مجموع ما ذكره العلاء رحمهم الله تعالى ومن 

ذلك : 

١‏ - ما في ذلك من العدالة والمساواة بين المجاني وعاقلته» ذكر ذلك 
الأستاذ عبدالقادر عودة بقوله (لو تحمل كل خطىء وزر عمله 
لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء وهم قلة ولامتنع 
تنفيذها على الفقراء وهم كثرة» ويتبع هذا أن يحصل المجنى عليه 
أو وليه على الدية كاملة ان كان الجاني غنيأًء وعلى بعضها ان 
كان الجاني متوسط الحال» أما اذا كان الجاني فقيراً وهو كذلك في 


\o۲ 


أغلب الأحوال فلا يحصل المجنى عليه من الدية على شىء 
وھهکذا تنعدم العدالة والمساواة بين الحناة كا تنعدم بين المجنى 
علیهم) . ٩‏ 

۲ - وما ذكره أيضا: «ان العاقلة تحمل الدية في جرائم الخطأً وشبه 
العمد وهو ملحق با لخطاء وأساس جرائم الأخحطاء هوالاهمال 
وعدم الاحتياط» وهذان سببھع| سوء التوجيه وسوء التربية غالا 
والمسئول عن تربية الفرد وتوجيهه هم المتصلون به صلة الدم كا 
أن الفرد ينقل دائ) عن أسرته ويتشبه بأقاربه فكان الاهمال وعدم 
الاحتياط ہہ ٤‏ الغالب میراث الأسرة» ولا كانت الأسرة تأخحذ 
ميراث الحماعة فوجب لهذا أن تتحمل أولا عاقلة الجاني حطأه 
وأن تتحمل الحماعة أخيرا هذا الخطأً كلا عجزت العاقلة عن 
حمل . ۳ 

۳ وما ذکره اش (أن نظام الأسرة ونظام الحماعة يقوم کلاھا على 
التناصر والتعاون» ومن واجب الفرد في كل أسرة أن يناصر باقي 
الأفراد ويتعاون معهم وكذلك واجب الفرد في كل جماعة. 

وتحميل العاقلة أولاً والجماعة ثانياً نتيجة خطأً الجاني يحقق 
التعاون والتناصر تحقيقاً تاماًء بل انه محدده ويؤكده في كل 


وقت) 


. 1۷٤/١ ينظر التشريع الجنائي الاسلامي‎ )١ »١( 
. ينظر التشريع الجنائي الاسلامى لعبدالقادر عودة ۳۷/1 وما بعده‎ ۳ 
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ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله مؤكداً هذا المعنى ران 
اجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الاحسان 
الى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين). 

ويقول الشيخ شلتوت في كتابه الاسلام عقيدة وشريعة (أما 
نظرية العاقلة واشتراكها في دية الخحطأً فليس من باب تحميل غير 
الجاني مسئولية الحاني وانغا هي من باب المواساة وا معونة في جناية 
صدرت عن غير قصد ويدل على هذا أنها لا تشارك دية العمد 
الذي يسقط فيه القصاص). “ 

٤‏ - وما أورد الشيخ عبدالقادر عودة أيضا في ذلك ران القاعدة 
الأساسية في الشريعة الاسلامية هي حياطة الدماء وصيانتها 
وعدم اهدارها» والدية مقررة ENE‏ الدم» وصيانة له عن 
اللإهدار فلو تحمل كل جان وحده الدية التي تجب بجريته وكان 
عاجزاً عن أدائها لأهدر بذلك دم المجنى عليه فكان الحروج عن 
القاعدة العامة في الاستشناء واجبا حتى لا تذهب الدماء هدرا 
دون مقابل) . ) 

سابعاً: اذا م يكن للجاني عاقلة فما العمل؟ 

اذا ارتكب ال جاني جناية خطأ أو شبه عمد وحكم عليه بذلك 
فتستقر الدية على عاقلته» وهذا ما عرفناه في العناصر السابقة» ولكن 
قد يكون الجاني ليس له عاقلة» فعلى من تجب الدية؟ حمهور العلاء 


.o/۲ ينظر اعلام الموقعين لابن القيم‎ - ١ 
. ٣۲۳ : ينظر الاسلام عقيدة وشریعۀ ص‎ ۲ 


E: 


على أنها تجب في بيت مال المسلمين وهذا ما نعرفه مفصااً في المببحث 
التالي ان شاء الله . 

لخت الاك 

وجوما في بيت الال 


سنتعرض في هذا الميحث الى العناصر التالية : 
١‏ - أصل مشروعية الدية في بيت المال. 
۲ ۔ الديات التي يحملها بيت المال. 
۳ كيفية أداء الدية من بيت المال. 
٤‏ - الحكمة من جعل الدية في بيت المال. 


أولا: أصل مشروعية الدية في بيت الال : 


بيت ا مال هو ما يسمى بخزانة الدولة» وقد شرع الاسلام أحذ 
الدية في حالات معينة» ومن الأدلة على ذلك ما رواه الشيخان 
وأصحاب السنن وغيرهم عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن 
نفراً من قومه انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا 
وقالوا للذين وجد فيهم : قد قتلتم صاحبنا قالوا: ما قتلنا ولا علمنا 
قاتلء فانطلقوا الى النبي (إياة) فقالوا: يا رسول الله (انطلقنا الى 
خيب فوجدنا أخدنا قتيلا فقال : (الكبر الكب) ثم قال : تأتون بالبينة 
على من قتله) قالوا: ما لنا بينةء قال: (فيحلفون) قالوا: لا نرضى 
بإيمان اليهود.» فكره رسول الله (يٍ) أن يطل دمه فوداه مائة من ابل 
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الصدقة)٠‏ والشاهد من الحديث أن النبي (ية) أعطى دية القتيل 
من ابل الصدقة وذلك عندما م يتبين القاتل وجهل أمره. 

ف TT‏ السئن وغيرهم عن 
«(من ترك کل فإزه i‏ قال : اى الله e‏ ومن د مال فلورثته 
ونا وارث من لا وارٹ له» أعقل عنه وأرثه والخال وارٹث من لا 
وارث له یعقل عنه ویرته» . ° 

والشاهد من هذا الحديث أن الرسول (يياة) جعل ولي الأمر 
یعقل من لا وارث له کا یرثهء وولي الآمر هو القائم على بيت مال 
الملسلمين ك) عرفنا في المببحث السابق . 
ثانياً: الديات التى محملها بيت الال : 


يحمل بيت المال الديات التي لا مجملها الحانيء أو العاقلة وهي 
كالتالي : 

١‏ -الدية الواجبة بجناية المسلم غير العامد الذي ليس له 

عاقلة» وهي جناية الخطاً أو شبه العمدى وكذلك اذا كان له 


. ۲۲۹/۱۲ رواه البخاري في صحیحه في کتاب الديات . باب القسامة في‎ - ١ 
.ه٠۳۰۸/۳ وأخحرجه مسلم في صحیحه ني كتاب القسامة‎ 

۲ - أخحرجه أبوداود في سننه في كتاب الفرائض . باب في ميراث ذوي الأرحام 
۳ وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الديات . باب الدية على 
العاقلة ۲ / ۸۷۹ وأخرجه الامام أحمد في مسنده في ۱۳۳/٤‏ . 
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عاقلة وتعذر دفع الدية من قبلهاء فهذا تكون ديته على بيت مال 
المسلمين عند جمهور العلماءء استناداً الى حديث سهل بن أبي 
حثمة السابق ذكره في المبحث السابق» وكذلك استناداً الى ما 
رواه عبدالرزاق في مصنفه من أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر 
علياً فقال : من بيت ال مال“ وهذا صريح في تحمل بيت المال لمن 
ن لعاف ل ار چیل ا 

ويعلل ذلك أيضاً أن بيت المال للمسلمين عموماً وهم يرثون 
من لا وارث له فیلزمهم دیته عنه کعصبيته . ٩‏ 

وهناك رأي لبعض العلاء أن دية مثل هذا على الجاني فتجب 
في مالهء ذلك لأن الأصل أن الدية تجب على الجاني في ماله» 
وتتحملها العاقلة تخفيفاً ومواساة فإذا لر يوجد عاقلة له يعود 
الحكم الى الأصل وهو وجوبما على الحاني ولا يذهب الدم هدرا“ 
ولكن الصحيح والله أعلم إنها تجب في بيت المال للنصوص 
السابقة. 


١‏ عتارم بيت الال قا دي القيل اذى جيل فاتك ن امل 
والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن وغيرهم عن عبدالله 
ابن عباس رضى الله عنما أنه قال: قال رسول الله (لة) «من 


۱ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب العقول. باب من قتل في زحام 
0. 

۲ - ينظر الهداية 40۹/٠١‏ والمغني ۷۸۸/۷ وكشاف القناع 11/١‏ . 

۳ ينظر المراجم السابقة . 


قتل في عمیا ُو رمیا یکون بینهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله 
عقل الخطاً» ومن قتل عمدا فقود یده» فمن حال بینه وبینه فعليه 
ا واس اجن ا هل ةا 
عدل. . قال الخطابي في معام السنن (معناه ان يترامى القوم 
فیوجد بینهم قتیل لا یدری من قاتله» ويعمي أمره فلا یتبین ففیه 
الدية) . © 

۴ - كا تلزم بيت الال الدية الواجبة بجناية الإمام أو القاضي ونحوهما 
فيي) فيه مصلحة عامة في جناية الخطأً وشبه العمد» وذلك كمن 
زاد في حد أو تعزير خطأء أو لأن من حكم بشهادة غير أهل» 
وهذا مذهب جمهور العلاء وذلك لما روى البخاري وغيره عن 
عبدالله بن عمر أنه قال: بعث النبي (يية) خحالد بن الوليد الى 
بني جذية فدعاهم الى الاسلام» فلم يجسنوا أن يقولوا أسلمناء 
فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا» فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» 
ودفع الى کل رجل منا أسیره» حتی اذا کان يوم مر خالد أن يقتل 
كل منا أسيره فقلت : والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي (4) فذكرناه فرفع النبي 
(بة) يديه فقال: «اللهم اني أبرأً اليك مما صنع خالد» مرتين . ^ 


١‏ - رواه أبوداود في سننه في کتاب الديات. باب من قتل في عميا بين قوم في 
٤‏ اخرجه النساڻي في سننه . 

۳ - رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي . باب بعث النبي (يَيةٍ) خحالد 
ابن الوليد الى بنى جذيمة »٥/۸‏ ورواه أحمد في مسنده في ۱١۰/۲‏ . 


0۸ 


قال ابن كثير رحمه الله (هذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام 
أو نائبه يكون في بيت المال)“ ويعلل ذلك أيضا با ذكره ابن 
قدامة رحه الله وغيره من الفقهاء يقول رحه الله (لأن الخطاأً يكثر 
في أحکامه واجتهاده فإجاب عقله على عاقلته بجحف بهم ولأنه 
نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله» فکان أرش جنايته في مال 
الله سبحانه)" ومال الله هو مال جماعة المسلمين والمجتمع في بيت 
المال. 
وهناك رأي لبعض العلماء ان الدية على عاقلته وذلك لما روي 
عن عمر رضي الله عنه أنه بعث الى امرأة ذكرت بسوء فأجهضت 
جنينها فقال عمر لعلي عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على 
قومك . ^ 
ويعلل هذا الرأي أن جناية الجاكم كجناية غيره من الناس 
فتكون الدية على عاقلته ولكن الصحيح - والله أعلم - هو الرأي 
الأول لعدم صحة الأثر المروي عن عمر كا ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحيد » هذا اذا كانت الجناية حطأً أو شبه 
عمد وني ذلك مصلحة عامة للمسلمين أو ليست فيها مصلحة 
ا اا اع ا و فل ب ر 
فالناس فيها سواء لا فرق بين الحاكم والمحكوم . . والله أعلم .. 
١‏ - ینظر تفس ر ابن کثیر ٥۳۵/۱‏ . 
۲ ينظر المغني ۷۸١/۷‏ . 
۳- رواه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب العقول. باب من أفزعه السلطان 
0۸/۹ . 


1۹4 


٤‏ - مما يلرم بيت الال الدية الواجبة في جناية الطبيب الحاذق في مهنته 
والمأذون له من قبل ولي الأمرء وذلك لأن الطب من المهن 
الضرورية للناس والتي تعم فيها المصلحة للجميع كا فيه سلامة 
آمن الملجتمع ورفع صحته» واذا كان هذا الأمر عا تحم الجميع 
مصلحته فيتعين الضمان في مال الجماعة الذي هو بيت مال 
اا 

هذا ما عليه كثير من العلماءء وبعضهم ذهب الى أنه في مال 
الجاني نفسه لأنه هو المتسبب في وقوع هذا الأمرء وبعضهم ذهب 
الى أنه على عاقلته لأن خحطأ الطبيب كخطأ غيره من الناس يلزم 
العاقلة» ولكن الصحيح والله أعلم هو ما ذكرته أولا للعلل 
المذكورة. . أما اذا اخحتل شرط مما ذكر فتتحمل العاقلة نتيجة 
خحطأ هذا الطبيب وذلك لأجل أن تتنبه العاقلة لرعاياها فلا 
يتساهلون في مثل هذه الأمور المهمة والمتعلقة بحياة الناس .© 

ثالثاً : كيفية أداء الدية من بيت الال : 


والمراد بذلك هل تؤدى الدية من بيت المال مؤجلة على ثلاث 
سنين؟ أو تؤدى دفعة واحدة؟ 
قولان للعلماء في ذلك الأول: انا تؤدى مؤجلة منجمة على 
ثلاث سنين وذلك لقضاء النبي (يية) وغيره من الصحابة بأداء دية 
الخطا في ثلاث سنين دون تفريق بين ما يؤدى من العاقلة أو من غيرها 
١‏ - ينظر بداية المجتهد ٤1۸۲/۲‏ وأعلام الموقعين ٤۸۷/٤‏ وزاد المعاد 
 ,/ ۳‏ والتشريع الجنائي ٠٠۲۲/۱‏ . 


1۰ 


ويعلل ذلك أيضاً بأن بيت ال مال جهة مكلفة بالعقل فيلزم التأجيل في 

والثاني آنا تۇدى دفعة واحدة دون تاجيل وذلك خحدیث سهل 
ابن أي حثمة ل ويعلل لذلك اا التأجيل شرع في 
حی العاقلة تخفيفاً عنم وهذا غير وارد بالنسبة لبيت المال. 


المصالحة العامة في ذلك فإن كان بيت المال في حال يسمح له بدفع 
الدية حالة غير مؤجلة وليس في ذلك ضرر على المصلحة العامة فهذا 
هو الأولى والا فالتفرية ° 

رابعاً: الحكمة في أداء الدية من بيت المال: 


عند التأمل في هذا التشريع النبيل نستنتج بعض الحكم المبنية 
على المصالح العامة في أداء الدية في بعض الأحوال من بيت مال 
المسلمين. . وان من أبرز ما ذكر في ذلك أن الشريعة الاسلامية 
جعلت من الضروريات الخمس حفظ الدماء وصيانتهاوعدم 
اهدارها وقررت في من يعترض عليها أو بخدشها بعض الجزاءات 
الرادعة هذه الأعمال» ومن تلك الجزاءات دفع الدية للمجنى عليه أو 
لأوليائه من قبل الجاني ان كانت الجناية عمدا أو من قبل عاقلته ان 
کات طا ا ا غ لك اا وا و 
بعْض الحالات لا يتعين فيها الجاني مثلاء فلأجل ألا يذهب هذا الدم 


. "٠٠/٠١ ينظر المغني ۷4۲/۷ والشرح الكبير‎ ١ 


رار الاسلام أن تدفع ديته من بيت مال المسلمين الذي هوعام 
اا ا وهذا يدل بوضوح مدى عناية الاسلام بالدماء وأنه 
ينبغي أن تحترم وأن تصان وألا تذهب هدراً. 

ونما يذكرفي الحكم أيضاً N‏ 
E NE a‏ 
ومناصرة ورعاية » وأنها جب أن تتم بهذا الفرد وأن تربيه على هدي 
الله تعالى وهدي رسوله (يي) . 


1۲ 


الفصل الثالف 


الدية كا عرفنا في الباب الأول حق من الحقوق المالية يؤدى 
للمجنى عليه أو وليه بسب جناية من الجنايات» ومن خلال هذا 
المفهوم نعلم أن هناك من يستفيد من هذا المال وهو جهة من الحجهات 
سواء المجنى عليه في حال الحناية في الجحراح أو الأطراف في| دون 
النفس أو ولي المجنى عليه في حالة القتل . وبناء على ذلك يكنا 
القول بأن المستفيد من الدية جهات متعددة نبينها على النحو التالي : 
أولا: المحنى عليه : 


تتنوع دية الحنايات بتنوع الجناية فهي اما أن تكون في النفس 
أو ما دونماء فإن كانت فيي| دون النفس كأن تكون في الأطراف كمن 
تقطع يده أو اصبعه أو تفقَاً عينه ونحو ذلك أو تكون في ازالة منفعة 
من المنافع كإزالة السمع أو البصر أو الشم ونحوذلك» أو تكون ارشا 
لحرح من الحروح المقدرة أو غير المقدرة. 

وهذه الديات تختلف باخحتلاف الحناية اما أن تكون دية كاملة 
كمن تفقأً عيناه أو تقطع يداه أو يزال سمعه. أو تكون دية غير كاملة 
تقدر بقدر الجناية”“ ففي هذه الحالات أعي دية الجناية فيم دون 
ال ت E e o‏ 
المستفيد الوحيد من هذه الديات . 


. ٠١۹ : سيأتي تفصيل هذه الديات في الباب الثالث ص‎ - ١ 


۳ 


ثانياً: ورثة المقتول: 

اا ج شن عل اع ره ن كان ع فا 
القصاص» كا سبق بيانه» الا اذا م يستوف القصاص ففيه الدية» 
أما ان كان خطأً أو شبه عمد ففيه الدية دون القصاص. وهذه الدية 
تكون لورثة القتيل وتقسم ضمن ماله الموروث لأن المقتول دخلت في 
ملكه جزاء الاعتداء عليه وقتله فتكون كسائر أمواله الأخحرى ما يسدد 
به دونه أو تنفذ به وصیته أو یرثه مورثه» وهذا لا خلاف فيه بین 
أرباب المذاهب الاسلامية ودل عليه الكتاب والسنة واحماع الأمة . 

فمن الكتاب قوله تعالى «إوما كأن لؤمن أن يقتل مومت ال طا 
ومن قتل مؤمناً حطأ فتحرير رقبة مؤمنة» ودية مسلمة الى أهله الا أن 
يصدقوا 4 والشاهد من هذه الآية قوله #إودية مسلمة الى أهله 
فجعل الله سبحانه وتعالى الدية الى أهل القتيل . 


وورد من السنة نصوص كثيرة تفيد بجا قررناه ومن ذلك ما رواه 
أبوداود وغيره عن جابر بن عبدالله أن امرأتين من هذيل قتلت 
احداهما الأخرى» ولكل واحدة من زوج وولد فجعل رسول (يل) 
دية المقتولة على عاقلة القاتلةء وبرأً زوجها وولدهاء قال: فقالت 
عاقلة المقتولة ميرائها لنا؟ قال : فقال رسول الله (ية) (لا » ميراثها 
لزوجها وولدها) . ٩7‏ 


.۹۲ سورة النساء. الاية:‎ - ١ 
وأخحرجه‎ ۷٠١ / ٤ أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الديات باب دية الجنين في‎ - ۲ 
ابن ماجه في سنله في كتاب الديات . باب عقل المرأة على عصبتها.‎ 


1٤ 


وفي رواية آخرى للحديث أن رسول الله (ة) قضى دية جنينها 
غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن 
معهم . . الحديث. ١‏ 


قال ا لخطابي في معام السنن قوله «وورثها ولدها ومن معهم» 
يريد الدية » وفيه بيان أن الدية موروثة كسائر ماما الذي كانت تملكه 
ایام حیاتا» وفیه دلیل على أن اجنين يورث» وتکون ديتها على سهام 
اميراث» وذلك أن كل نفس تضمن بالدية فإنه يورث كا لو خرج 


ت 


یا ئم مات) ٩.‏ 


وبذلك أيضاً قضى صحابة رسول الله (بية) فقد روى مالك في 
الموطاً وغيره عن الزهري عن سعيد قال: جاءت امرآة الى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه تسأله أن يورثها من دية زوجها فقال عمر: ما 
أعلم لك شيئاً وما أرى الدية الا للعصبة لأنهم يعقلون عنه» فنشد 
عمر الناس فقال هل سمع أحد منكم عن رسول الله (إية) شيا في 
ذلك؟ فقام الضحاك بن سفيان فقال: كتب الي رسول الله (4اة) في 
أشيم الضبابي أن أورث امرأته من ديته فقال عمر: أدخلي الخباء حتق 
آتيك. فلا نزل أخبره الضحاك بن سفيان بذلك» فقضى به عمر بن 
الخطاب. ٩‏ 


. وقد مضى تخر يجه في الباب الأول‎ ۷٠۰٠/٤ ينظر: سنن أي داود‎ ١ 

۲ - ينظر معام السنن للخطابي . ٤>‏ وأخرجه أبوداود في سننه في كتاب الفرائض 
باب في المرأة ترث من دية زوجها في ۳۲۹/۳ . وغيرهما. 

- ينظر الموطاً. كتاب العقول. باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ص : 
٤4‏ 


فهذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة ان دية القتيل تكون 
من ماله الذي ینقل الى ورته بعد موته . 

وقد نقل الا ماع غير واحد من الأئمة جاء عن الشافعي رحمه 
الله تعالى (لا اخحتلاف بين أحد في أن يرث الدية في العمد وا لخطأ من 
ورث ما سواها من مال الميت لأنها تملك عن الميت» ومذانأخذ 
فنورث الدية في العمد والخطاً من ورث ما سواها من مال الميت). © 

وقال ابن حزم رحمه الله (والدية بنص القرآن ونص السنة 
للأهل والزوجةء والأخوة للأم أهل فحظهم في الدية واجب كسائر 
الورثة» ولا حلاف بين أحد من الأمة كلها في أن الدية موروثة على 
حسب المواريث لمن وجبت له) . 0) 

ومن هذا نعلم أن لا حلاف بين الأئمة في أن دية المقتول 
کسائر ماله تورث کا تورث ولكن ينبخي آن نعلم ونحن نختم 
هذا المېحث انه لوقتل انسان قریبا له یرثه فهل يرثه وهو قاتله؟ 

والحواب عن ذلك ان القاتل لا يرث وذا أحمعت الآمة على 
ذلك لما روی ابن ماجه وغيره عن اي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله (يلة) أنه قال : رالقاتل لا يرث). ١‏ 

ولا روى مالك عن عمرو بن شعیب أن رجلا من بني مدلج 
١‏ - ينظر الأم للشافعي . 


- ينظر المحلى لابن حزم ۷۷/١١‏ . 
۳ - ینظر سنن ابن ماجه . کتاب الفرائض . باب میراث القاتل ۹۱۳/۲ . 


1١ 


يقال له : قتادة تحذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه» فنزى في جرحه 
فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك لهء 
فقال له عمرء اعدد على ماء قدير عشرين ومائة بعير حتى أقدم 
عليك. فلا قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة» ثم قال أين أخو المقتول؟ 
قال: ها أنذاء قال: خذها فإن رسول الله (ة) قال: (ليس لقاتل 


شي ء) . ٩‏ 


لكن هناك بعض العلماء من المالكية قالوا انه لا يرث من ديته 
ولكن يرث من امواله الأخحرى» قال مالك في الموطأء الأمر الذي لا 
احتلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيعا ولا 
من ماله» ولا بجحجب أحداً وقع له ميراث» وأن الذي يقتل خط لا 
يرث من الدية شيئا وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يته على 
أنه قتله ليرثه وليأخحذ ماله» فأحب الي أن يرث من ماله ولا يرث من 


دیته. آ. .۳ 


زق اعدد الک فل ماروا ا اج وغه غ عا ب 
عمر أن رسول الله (يياة) قام يوم فتح مكة فقال: (المرآة ترث من دية 
زوجها وماله وهو يرث من دیتها وماها مالم يقتل أحدهما صاحبهء فإِذا 
قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من دیته وماله شيئ وإن قتل أحدهما 


. ينظر موطأ مالك . كتاب القبول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه‎ - ١ 
. المرجع السابق‎ - ۲ 


۱۹۷ 


صاحبه خحطأً ورث من ماله ولم يرث من دیته) 

لكن الصحيح - والله أعلم - ما ذهب اليه جمهور العلماء وهو 
أن القاتل لا يرث مطلقاً لعدم صحة هذا الحديث حيث قال 
البوصيري ف الزوائد (ي استاده حمد بن سعید» وهو المصلوب قال 
أحمد حديته موصوع وقال مرة : عمدا کان یضع وقال أبو أحمد الحاكم 


(WD 


کان يضع الحديث) . 
ثالغاً: بيت ال مال : 


عرفنا فيي سبق أن الدية تجب للمجنى عليه اذا كانت الحناية 
دون النفس» وان كانت في النفس فتجب لورثتهء وقد عرفنا قبل 
ذلك أيضا أن .بيت الال تحمل الدية ويدفغها فى الات معينة: 
وبناء على هذا فإن بيت المال يبقى مستفيداً أيضاً في حالات معينة 
ذلك اذا لم يكن للمجنى عليه ورثة فترجع ديته لبيت المال لأن الامام 
وارث من لا وارث له وهو يدي الدية اذا م يكن للجاني عاقلة أو في 
حالة عجزهم عن تأديتها فیرثه ان لم یکن له وارث . 

والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره عن المقدام الشامي 
آنه قال : قال رسول الله (اة) «أنا وارث من لا وارث لهء أعقل عنه 


وأرثه والخال وارث من لا وارث له یعقل عنه ویرثه» . ٩‏ 


۱ - ینظر سنن ابن ماجه . کتاب الفرائض باب ميراث القاتل ٩۱٤/۲‏ . 

۲ - المرجع السابق. 

۳ - اخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الديات. باب الدية على العاقلة فإن م 
يكن عاقلة ففي بیت ال مال ۲ / ۸۷۹ . 


لباب الفالث 


۱۹ 


الفصل الأول 


أصول الدية 


لا حلاف بين العلماء في أن الاإبل أصل في الدية» ولكن 
اخحتلفوا في غير الاإبل وهذا ا لحلاف ثمرة عملية نذكرهافي نهاية 
الفصل» أما سبب الخلاف فهو كثرة النصوص الواردة في الدية 
ومقاديرها. . ومن المناسب ان أعرض أقوال العلاء في ذلك وآراءهم 
وأهم أدلتهم التي اعتمدوا عليها ثم الراجح من هذه الأقوال وثمرة 
الخلاف . . وذلك على النحو التالي : 


الرأي الأول : ان الأصل ني الدية هي الإبل فقط. فإن م توجد الابل 

أو تعذر دفعها a‏ دفع قيمتها حينعذ وهذا رأي الشافعية ورواية 

عن أحمد وهذا الراي عدة أدلة منها: 

١‏ - روى أبوداود والنسائي عن عبدالله بن عمر أن النبي (يٍ) قال: 
«الا ان في قتيل عمد الخطأً قتيل السوط والعصا مائة من الابل 
منها أربعون ف بطونها أولادها) . ”“ ووجه الدلالة من الحديث 
تفريق الرسول (بية) بين دية العمد ودية الخطأً حيث غلظ دية 
العمد وحفف دية اطا والتغليظ والتخفيف لا يتحققان الأ فى 
الابل فقط . 


١‏ - رواه آبو داود فی سننه. كتاب الديات . باب في دية ا لخطأً وشبه العمد في 
۲۲/٤‏ وأخرجه النسائى في سنه كتاب القسامة . باب كم دية شبه 
العمد؟ 
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۲ - روى مالك والنسائي حديث عمروبن حزم الذي ذكر فيه 
الرسول (اة) مقادير الديات فكان مما ذكره (وان في النفس مائة 
من الابل)“ ووجه الدلالة من الحديث أن الاقتصار على الابل 
یدل على وجوما دون غیرها. 

۳ ۔ روی أبوداود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله (ية) (في دية الخطاً 
عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت محاض وعشرون 
بنت لبون وعشرون بني محاض) .° 

ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول (ية) قسم الدية في 
الإبل أخماسا وهذا التقسيم لا يتأت في غير الابل فدل على أا 
الأصل في الدية واذا تعذرت فقيمتها. 


٤‏ روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن أبي حثمة حين قتل 
اينه عدالله فوداه رسول الله ( 5( ممائة من الاب“ وهذا یدل 
على أن الأصل في الدية الابل . 


الرأي الشاني: ان الأصل في الدية ثلاثة أجناس هى : الابلء 
والذهب» والفضة› وما سوی هذه الثلاثة فھو بدل عنہا آو صلح . 
وهذا رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم . . وهذا الرأي عدة 
أدلة منها. 

. ٦١١ رواه مالك في الموطأً كتاب العقول. باب ذكر العقول ص:‎ ١ 


۲ سبق حریجه . ٣‏ - سبق ګخرګه . 
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١‏ - ما رواه النسائي وابن خزية وغيرهما عن أبي بكر بن خمد بن 
Ios‏ 
أهل اليمن كابا فيه الفراثض والستن والديات اجا فيه ران من 
اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود الا ان يرضى أولياء امقتول؛ 
وان في النفس الدية مائة من الابل» وعلى أهل الذهب ألف 
دینار) . ^ 

ووجه الدلالة أن الرسول (ية) جعل دية المقتول مائة من 
الابلء أو ألف دينار من الذهب فدل على أن) أصلان في الدية 
وان الذهب كالابل . 

۲ - ما رواه أبوداود وغیره عن ابن عباس رضي الله عنہع] أن رجا من 
بني عدي قتل فجعل النبي (4) ديته اثني عشر ألفا) يعني من 
الفضة . . وهذا يدل على أن الدية تصح من الفضة ك| تصح من 
الابل والذهب فهي أصل من أصول الدية . 

الرأي الثالث: وهو أن الدية تقضى من أحد خمسة أشياء: الابل 

والذهب والفضةء والبقر والغنم» وهذا رواية عن الامام أحمد وهذا 

الرأي عدة أدلة منها : 

)5( ما رواه أبوداود وغیره عن عطاء ابن آبي رباح أن رسول‎ - ١ 
قضى في الدية على أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتي‎ 
. بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة.» وعلى أهل الحلل مائتي حلة)‎ 


۱ أخرجه أبوداود في سننه کتاب الديات . باب الدية كم هي؟ في 1۸١/٤‏ . 


\۳ 


۲ - ما رواه أحمد وغیره عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : 
قضی رسول الله (يةٍ) أن من كان عقله في البقر على آهل البقر 
مائتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة) . ٠‏ 

۳ ما رواه أبوداود وغیره عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن 
عمر قام حطيبا فقال: ألا ان الابل قد غلت فقوم على أهل 
الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة) . ٩‏ 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ن الرسول ( (E‏ جعل 
الدية من تلك الأصناف كلها فأا أخرجت منه الدية أجزأت ولا 
فرق بینہا كلها . 

وهناك رأي رابع وهو رواية عند أحمد وأي يوسفاوحمد عن 
الأحناف انهم يضيفون الحلل من الأصناف الخمسة المذكورة 

ویترجح من هذه الآراء في نظري - الرأي الأول - الذي مجعل 
أصول الدية هي الإبل فقط والباقي يقوم تقويا لأنه هو الأصل 
المتفق عليه والباقي ختلف فيه فالتمسك بما اتفق عليه أولىء 
ولأنه أسلم الأقوال من المعارض . 

ثمرة الخلاف : 
سبق معنا الخلاف في أصول الدية على أقوال ختلفة» وثمرة 


. ينظر المغي‎ - ۲٠۲١ 


V٤ 


هذه الأقوال تظهر في دفع الدية فمن قال ان الأصل الابل فقط فإن 
على القاتل أن يسلمها وني هذه الحالة يلزم الأولياء قبوها ان كانت 
سليمة وليس هم حق منعها الا برضى الجاني. . ومن قال إن الأصل 
غير الابل فأي شيء أحضره ا لجاني أو العاقلة من تلك الأصول لزم 
الولي أخذه وليس له المطالبة بغيره لأا أصول يقضى ا الواجب“. 


مقادیر الأجناس المذكورة: 


قال ابن قدامة في المغي (فإذا قلنا هي خسة أصول فإن قدرها 
راا ا ور ا ا ا ری 
ومن البقر والحلل مائتان ومن الشاة ألفانء ولم يختلف القائلون بهذه 
الأصول في قدرها من الذهب ولا من سائرها الا الورق فإن الثوري 
وابا حنيفة وصاحبيه قالوا قدرها عشرة آلاف من الورق) . © 


عمر جعل على أهل الورق عشرة آلاف درهم . 


واستدل الحمهور بأدلة منها ما رواه أبو داود وغيره عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيباً فقال : ان الابل قد 


| - بنظر في جميع هذا الفصل المغني ۷ . المبسوط ۷۸/۲١‏ بدائى 
الصنائع ٠٠٤/۷‏ نيل الأوطار ۸۸/۷ بداية المجتهد 1۱١/۲‏ الأم 
٠٠/٩‏ . المهذب ۱۹٦/۲‏ . الروض المربع ۲٤١/۷‏ والافصاح ۲٠/۲‏ . 
۲ - ينظر المغني ۷/ ۷٦١‏ . 


1Yo 


غلت فقوم على الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر 
ألفاً. ٩‏ 

ورأي الحمهور هو الصواب - واله أعلم - لأن الدينارمعدول 
باثني عشر درهماً بدليل أن عمر فرض ال حزية على الغني أربعة دنانير أو 
ثمانية وأربعين درها. © 


. ۷٥۹/۷ سبق تخريجه . ينظر: المغني‎ - ١ 
او الا‎ 


۱۷٦ 


الفصل الثاني 
مقادير دية النفس 


لاشك أن ازهاق نفس الانسان ليس بالأمر اين الذي يطيب 
لكل أحد أن يفعله ولذا شدد الاسلام في حظر هذا الأمر وجعله من 
كبائر الذنوب كم سبقت الأشارة اليه في تمهيد البحث. . ولحكم 
عظيمة ومقاصد نبيلة حدد الاسلام الدية الواجبة في ازهاق كل نفس 
حسب الدين والذكورة والأنوثة والحرية والعبودية وغبر ذلك . 
ونفصلها على النحو الآتي : 
أولاً : دية الذكر الحر المسلم : 

قال ابن هبيرة (واتفقوا على أن دية الرجل الحر المسلم مائة من 
الإبل في مال القاتل العامد اذا آل الى الدية) ٠”.‏ وقال ابن قدامة 
(اجمع أهل العلم على أن الابل أصل في الدية وأن دية الجر المسلم 
مائة من الابل)“ 

أما اذا قدرت في غير الابل فمقاديرها على النحو التالي : 
الذهب ألف مثقال» ومن الورق اثنا عشر ألف درهم» ومن البقر 
مائتان ومن الشياه ألفا شاة» وقد سبقت اللإشارة الى ذلك في الفصل 
السابق مع بيان الأدلة على ذلك . 


۱ - ینظر الافصاح. ۲٠٠۰/۲‏ . 
۲ ۔ ينظر المغني ۷٥۹/۷‏ . 


¥ 


مسألة : تختلف الدية بين التخفيف والتغليظ حسب نوع الجناية فان 
كانت الحناية عدا ار ف عة فط وان كانت الحناية خحطاً 
فتخفف وهذا التتخفيف والتغليظ لا يكون الا في الاإبل خحاصة دون 
الأصناف الأخحرى بلا نزاع بين ُهل العلم في ذلك . “^ 

مسألة : في بيان أسنان الإإبل : 


سبقت الاأشارة الى أن الواجب مائة من الاإبل كا سبقت 
الاشارة الى آنا تغلظ في حالة القتل عمدا أو شبه العمد وتخفف ان 
كانت الحناية حطأً . 

أما التغليظ فعلى النحو الآتي ان تكون في مال القاتل حالة غير 
مؤجلة أرباعاً مس وعشرون بنات خاض” وخس وعشرون بنات 
لبون ومس وعشرون حقة*» وهس وعشرون جذعة لماروى 
اقری عن ا ا يزيد انه قال : كانت الدية على عهد رسول 
الله (لة) آزناغا سا ورین اغ ماوع ةو خا 


. ۲٤۲/۷ والروض المربع‎ ۷٦۲/۷ ينظر المخني‎ - ١ 
بنت خاض : ما دخحلت في السنة الثانية سميت بذلك لأن أمها قد لحقت‎ ۲ 
.( ٠ / ٤ بالخاض أي ي الحوامل» وان لم تكن حاملا (ينظر النهاية‎ 
۔ بنت لبون: ما تى عليها سنتان ودخلت في الثالثةء سميت بذلك لأن أمها‎ ۳ 
ارت را ای ات ا لأا تکون قد حملت حلا آخر ووضعته (ینظر‎ 
. )۲۲۸/ ٤ النهاية‎ 
الحقة: مادخلت في السنة الرابعة الى آخرها. . سميت بذلك لأا‎ 
. ))٠١/١ استحقت الركوب والتحميل (ينظر النهاية‎ 
. )٠٠٠١/١ الجحذعة ما دحلت في السنة الخامسة (ينظر النهاية‎ 


۱۸ 


وعشرین بنت لبون وخسا وعشرین بنت محاض). 

لكن ينبغي التنبيه الى أن شبه العمد مختلف عن العمدفي 
التأجيل فلا تجب حالة كا لا تجب في مال القاتل انما تجب على 
العاقلة» وقد سبق تفصيل ذلك . . أما التخفيف فعلى النحو الآ : 
ان تكون مؤجلة على العاقلة على ثلاث سنين أو توزع أخماساً: 
عشرون بنات خاض» وعشرون بنو غخاض وعشرون بنات لبون» 
وعشرون حقه» وعشرون جذعةء وهناك رأي لبعض أهل العلم أنبا 
أخماس الا آم جعلوا مکان بني مخحاض» بني لبون . 

والأدلة على انها أخماس كثيرة منها ما رواه أبو داود وغيره عن 
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه أنه قال ٠‏ قال رسول الله (ک (ي 
ديه الخطاً عشرون حقة» وعشرون جذعة وعشرون بنت حاضص 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بني خاض) .^ 
مسألة: 

هل تغلظ دية الأطراف ك تغلظ دية النفس باختلاف الحناية؟ 

والحواب عن ذلك: نعم تغلظ دية الأطراف والجحروح كدية 
النفس لاتفاقه) في السبب حسب ما سيأتي في الفصول القادمة . 


ثانياً : دية المرأة الحرة المسلمة : 
قال ابن قدامة (قال ابن المنذر ابن عبدالبر أجمع أهل العلم على 


. ۷۷١-۷٦٤/۷ ينظر المغني‎ -١ 


۱⁄٩۹ 


أن دية المرأة نصف دية الرجل) . ^ 

وقال ابن هبيرة (وأحمعوا على أن دية الحرة في نفسهاعلى 
النصف من دية الحر المسلم) . ٠‏ 

والدليل على ذلك ما جاء في كتاب عمرو بن حزم وفيه (دية 
المرأة على النصف من دية الرجل) وان كان في اسناد هذه الجماعة 
ضعف الا أن له آثارا عن الصحابة تشهد له منها ما رواه ابن أبي شيبة 
عن عمر رضى الله عنه أنه قال: (ان جراحات الرجال والنساء 
تستوى في السن والموضحة. وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف 
من دية الرجل) وأخرج البيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه. © 
مسألة: 

ذكر الفقهاء ر مهم الله تعالی أن جراح المرأة تساوي جراح 
الرجل الى ثلث الدية فإن جاوز الثلث فعلى النصف» وهذا رأي 
جمهور أهل العلم . “ 
مسألة : 

ما تجسن الاشارة اليه في هذاالمقام أنه قد يقال ان الدين 
الاسلامي لم يعط المرأة حقها ولم يساوها بالرجل في الحقوق للمالية 
حيث جعل ها في الميراث والدية على النصف من الرجل» وهذا فيه 


ظلم وحيف بالنسىة للمرأة. 
١‏ - المغني ۷۹۷/۷ . ٤‏ - ينظر سنن البيهقي ٩١/۸‏ . 
۲ الافصاح ۲۰۹/۲ . ه - ينظر المغني ۷۹۷/۷ .. 


۳ - ينظر إرواء الغليل .۳٠۷/۷‏ 


أقول: ان خالق الكون وما فيه أعلم بجا يناسبه» فالله سبحانه 
وتعالی هو خالق الذكر والأنٹی وأعطى کل شيء خلقه ٹم هدى» 
فجعل لکل جنس من ذکر أو آنٹی خصائص یتمیز کل منہما عن 
الآخر اء وأسند الى كل منها من الوظائف في هذه الحياة ما يناسبه 
ویناسب طبيعة تکوینه وخلقته» وما اقتضت فيه حکمته سبحانه أن 
جعل العمل والكدح وجلب المال والانفاق على الزوجة والأولاد من 
مهام الرجل» وجعل العمل الداخلي المنزلي على المرأةء فعلى هذا 
يتحمل الرجل هذا الجانب أكثر من المرأة ولم يوجب عليها النفقة بل 
أوجبها ها ولذا كان نصيبها من الميراث أقل من نصيب الرجل . . 
وأما الدية فهي لا تعود على الرجل والمرأةء وانما تعود على الورثة» 
فهي بالنسبة هم تعويض مقابل موت مورئهم. ولاشك أن الضرر 
المالي الذي يلحق الورثة بجوت الرجل أشد من الضرر الذي يلحقهم 
بالنسبة للمرأة» فلا كان الضرر مختلفاً كان التقويم مختلفاً أيضاً. 


ثالث : دية العبد المسلم : 


والمراد هنا أنه اذا قتل العبد الرقيق المسلم فا الواجب فيه؟ 
١‏ اما أن تكون قيمة هذا العبد أقل من عشرة آلاف درهم» والمراد 
أنه أقل من دية الذكر الحر المسلم فحينمذ أحمعوا على أن ديته 


۲ واما أن تكون قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم» وعلى هذا فهل 


۱۸۱ 


القدر فيه لا يتجاوز عشرة آلاف درهم»› أو أن القدر الواجب 
قيمته بالغة ما بلغت؟ 


قولان لأهل العلمء الأول: وهو ما ذهب اليه الأحناف وهو 
أنه لا تبلغ قيمته دية الحر المسلم فيجب به عشرة آلاف درهم الا 
عشرة» واستدلوا بقوله تعالى إومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة أو دية مسلمة الى أهلهه“ » ووجه الاستدلال هذه الآية أن 
الله تعالى أوجب الدية مطلقاً فيمن قتل وهو مؤمن خطأاً حرا كان أو 
عبدأًء وهذا مؤمن قتل خطأً فتجب الديةء والدية ضمان الد 
وضمان الدم لا يزاد عل عشرة آلاف بالاججاع . . والثاني: وهو ما 
ذهب اليه جمهور العلاء أن ديته قيمته بالغة ما بلغت» وإن بلغت 
ديات لأن الواجب مالء ومقابلة امال بالمالى أولى من مقابلته 
بالآدمي» وسواء كان القتل عمداً أو خطأً وسواء ضمن باليد أو 
بالحناية . 


ويضاف الى ذلك انه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته بالغة ما 
بلغت أو مضمون بقيمته فكانت جيع القيمة كا لو ضمنه باليد 
بالاتفاقء ويخالف الحر فإنه ليس بمضمون بالقيمةء وانغا ضمن با 
قدره الشرع فلم يتجاوزه. 


أما الآية التي استشهد با الفريق الأول فهي غير نص في 
موضع النزاع فإن الرقيق يخالف الحر فإنه ليس بمضمون في القيمة 


| - سورة النساءة. الأية: ۹۲. 
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وانما ضمن با قدره الشرع فلم يتجاوزه . ٠‏ 
رابعاً: دية اجنين : 


والبحث في دية الجنين ايلي : 
| - تعریقه : 
اجنين فعيل بمعنى مفعول من جنه اذ ستره ومنه جننت البيت وأجننته 
أي واريته» وأجننت الشيء في صدري أکننته والجنين : الولد مادام في 
البطن والجمع أجنة وسمي بذلك لاستتاره في بطن امه . © 


والمقصود هنا ما استبان به بعض خلق انسان. 

۲ - اذا جني على امرأة في بطنها جنين فما الواجب فيه؟ ذكر الفقهاء 

تفصيلا هذا على النحو التالي : 

أ أن يكون الجنين حرأ مسلماً» وحينئذ فالواجب فيه غرة: والمقصود 
بالغرة العبد أو الأمة يعني قيمة عبد أو أمهء لما ثبت عن النبي 
(ة) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ن امرآتين من هذيل 
رمت احداهما الأحرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله (5لة) 
بغرة عبد أو وليدة) . «» 

ولا حلاف بين العلاء آن قيمة الغرة هس من الابل أي نصف 


| - ينظر حاشية ابن عابدين ۷۲۷/١‏ الام 1  ٬‏ بدائع الصنائع 
۷/۷ . المغني ۷۹۹/۷ . 
۲ ينظر الصحاح T/0‏ . 


۳ سبق تخر جه. ص : ٤‏ . 


1A۳ 


عشر الدية اذا كان الجنين ذكرأء وعشر دية أمة اذا كان أنثى لأن 
جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمة بلا حلاف . 
مسألة : ما الحكم لو سقط الجنين ميتاً بعد موت أمه؟ هل يجب فيه 
الضمان آم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك ومحصلة كلامهم أن الأمر مبني على 
الحناية على أمهء فإن كان سقوطه بسبب الحناية ففيه الضمان والا 
فلاء فمن الفقهاء من قال بعدم الضمان بناء على ان الجنين يجري 
مجرى أمه في أعضائها» وبوتها سقط حكم أعضائهاء ومنهم من 
قال انه اذا ألقته ميت بعد موتها فقد تحقق موته من الضربة مغلا 
فيجب ضمانه لأنه جنين تلف بالحناية عليه وعلم ذلك بخروجه 
کا لو سقط في حیاته . 

ومن هذا نعلم أنه اذا سقط ميتاً بفعل الجناية فيضمن الجاني» 
وهذا- أعني العلم بسقوطه اثر الفعل أم لا ميسور مع تقدم 
الطب اإبشري حيث يستطاع في الغالب تحديد الأمر فينبني 
الضمان على ذلك . 

ب - أن يكون ال جنين رقيقاً وحينئذ فيه قيمته فإذا جني على امرأة رقيفة 
في بطنہا جنین رقیق ففیه قيمته . 

ج الجناية على الجنين غير المسلم . . والمقصود بذلك من كان أبواه 
كافرين فإذا جني عليه فلا خلاف بين جمهور أهل العلم على أن 
فيه عشر دية أمهء والحجة في ذلك أن جنين الحرة المسلمة 
مضمون بعشر دية أمه فكذلك جنين الكافرة . 


A٤ 


۳ - ذكر الفقهاء أن الذي يحمل دية الجنين اذا مات مع امه العاقلة في 
حال كون الجناية خطأ أو شبه العمد» أما ان كان قتل.الأم عمداً أو 
مات الجنين وحده لم تحمله العاقلة بناء على أن العاقلة لا تحمل مادون 
الثلث. 

واذا مات وحده أو من جناية عمد فدية أمه على قاتلها وكذلك 
ديته لأن الجناية لا ممحمل بعض ديتها الحاني وبعضها غيره فيكون 
ا لجميع على القاتل كا لو قطع عمدأ فسرت الجحناية الى النفس ٠.‏ 
خامساً: دية الكفار : 

والكفار ينقسمون الى قسمين : 
۱ - کفار أهل کتاب سماوي کالیهود والنصاری . 
۲ - وکفار لیسوا أهل کتاب كالمجوس وعبدة الأوثان. 
التقسيم السابق لذا فنقسم الكلام في دياتهم على مايلي : 
القسم الأول: أهل الكتاب: 


اختلف العلياء ف دي آهل الكتاب والسبب ف ذلك اخحتلاف 
الدين» حيث جعل جمهور العلاء أن هذا الاحتلاف يسبب نقصاً في 


١‏ - ينظر في مبحث الحنين : المغني ۷۹۹/۷ . الروض المربع ۷ + بدائع 
الصنائع )“٬)۷‏ حاشية الدسوقي ٤‏ المهذب ۱۹۷/۲ بداية 
المجتهد ٤٠١/۲‏ . 


الدية لأنه لا مساواة بين المسلم والكافرء فنقصان الكفر فوق نقصان 
الأنوثة » فبالأنوثة تنقص الدية» والكفر من باب أولى .© 
وهذا اختلف العلاء في قدر دية الكتابي على النحو الآ : 


١‏ الرأي الأول: ان دية الذمي الكتابي اذا كان حرا كدية المسلم 
سواء بسواء وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من أهلى العلم . واستدلوا 
بعدة أدلة منها: 

أ قوله تعالى : «إومن قتل مؤمناً حطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
الى أهله# ثم قال بعدها مباشرة في دية الذمي وان كان من قوم 
بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة)4” فلم يفرق بين دية المسلم 
وعیره . 

ب - روی الترمذي وغیره عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها أن 
رسول الله (يه) ودى العامريين بدية المسلمين» وكان هى عهد 
من رسول الله (ڪيا) قال الترمذي هذا حدیث غریب لا نعرفه 
الام هدا ال 


۲ - الرأي الثاني : وهو رأي جمهور العلماء أن دية الحر الكتابي الذمي 
نصف دية المسلم» واستدل هؤلاء با أخرجه أبوداود عن عمرو بن 


. ٤٠٤/۲ ينظر بداية المجتهد‎ - ١ 
.۲ : سورة النساء. الآية‎ - ۲ 


٣‏ - أخحرجه الترمذي في جامعه كتاب الديات . باب فيمن يقتل نفساً معاهدة فى 
4 


۱۸٦ 


شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ي) قال: (دية المعاهد نصف دية 
الح ٠”.‏ وفي رواية النسائي (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين 
وهم اليهود والنصاری) 1 )۳( 


۳ - الرأي الثالث: وهو أن دية الحر الكتابي أربعة آلاف درهم» أي 
ثلث دية المسلم الحر» وهذا قول الشافعي وجماعة من أهل العلم 
واستدلوا بجا رواه الترمذي والدارقطني وغيرهما عن سعيد بين المسيب 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في اليهودي والنصراني 


ا 


وبعد النظر في تلك الأقوال أجد أن أقوى الآراء الرأي الثاني 
القائل بأن دية الحر المعاهد والذمي نصف دية المسلم ذلك أن أدلة 
الرأي الأول وهي الآية لا يصح فيها الاستشهاد لأا محملة بينتها 
السنة المطهرةء أما الدليل الثاني فهو حديث ضعيف كا سبق بيانه آنفاً 
لا يقوى به الاستشهاد» أما دليل الرأي الثشالث فهو عن عمر رضي 
الله عنه ولا شك أن قول الرسول (بية) مقدم على قول عمر علا أن 
بعض العلاء جمع بين الأدلة فحمل قول عمر على ما كانت الدية عليه 
سابقاً إذ كانت ثمانغائة دينار أو ثمانية آلاف درهم» يدل على ذلك ما 
رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على 
١‏ أخرجه أبوداود في سننه كتاب الديات . باب في دية الذمي في ۷٠۷/٤‏ . 


۲ _ أخرجه النسائى في سننه كتاب القسامة . باب كم دية الكافر في ٤٥/۸‏ . 
۳ ذکره الترمذي في سننه كتاب الديات . باب ما جاء في دية الكفار في 1/٤‏ . 


AY 


عهد رسول الله (إية) ثماغائة دينار أو ثمانية آلاف درهم» ودية أهل 
الكتاب يومئذ النصف 

وهنا ملحظ بحسن التنبيه اليه ونحن نعرض لأقوال أهل العلم 
عن دية الذمي والمعاهد من أهل الكتاب ذلكم أنه عندما لا يقتل 
المسلم بالذمي وتجب الدية» أيا كان مقدارهاء لا يعني هذا أن قتل 
الذمي والمعاهد يجوز بل قد شدد الاسلام في ذلك أا تشديد يدل 
عل ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى (ية) أنه قال: (ألا من قتل نفسامعاهداله ذمة الله وذمة 
رسرلة فق اثر بنا اه فاا برج رات ا وان رغه ترج من 
مسيرة سبعين خريفاً) ١.‏ وههذا الحديث شواهد أيضاً ليس هذا جال 
سردها. . ولكن المقصود التنبيه . . قال الترمذي حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي 
(5). 
مسألة: 

جميع ما تقدم في اذا كان القاتل مسلا والمقتول كتابيا والقتل 
خطأ أو شبه عمد» أما اذا كان القتل عمداً فجمهور أهل العلم على 
أنه كالقتل خط أو شبه عمد فلا تضاعف الدية . 

ويرى الامام أحمد اذا كان القتل عمداً أضعفت الدية على 
القاتل واستند الى ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سام 
١‏ - رواه الترمذي في جامعه . كتاب الديات. باب ما جاء فيمن يقتل نفساً 

معاهدة في ۲٠/٤‏ . 


YAA 


عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع الى عثمان فلم يقتله 
وغلظ عليه ألف دينار. . أما حمهور أهل العلم فلم يفرقوا بين العمد 
وغیره لعموم الآثار الواردة في ذلك . 
القسم الثاني : 

دية المجوس وسائر من لا كتاب له كعبدة الأوثان ونحوهم يرى 
جمهور أهل العلم أن المقدار الواجب في دية المجوسي ثمانمائة درهم» 
واستدلوا على ذلك بإجاع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فقد 


قضی بهذا عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم ولم يعرف هم في 
زمنهم حالف فکان اجاعاً. 


ويرى عمر بن عبدالعزيز رحمه الله آن دية المجوسي نصف دية 
امسلم مستدلاً بقول النبي (إلاة) في المجوس (سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب) . 


ويرى أبوحنيفة وبعض أصحابه أن ديتهم كدية المسلم سواء 


بسواء لعموم الأدلة الواردة في الدية. 


ولكن ما ذهب اليه الجمهور هو الراجح ذلك لأن ما استدل به 
أبوحنيفة عام حصصته الأدلة الخاصة› وما استدل بن عمر بن 
عبدالعزيز فليس المراد بالحديث الدية اغا يعني في أخذ الجزية وحقن 


۸۹ 


مسألة: 


وأما دية نساء أهل الكتاب» وكذا غيرهم من الكفار فعلى 
النصف من ديات الذكور» يقول ابن قدامة رمه الله (فأما ديات 
نسائهم فعلى النصف من دياتهم لا نعلم في هذا خلافاًء قال ابن 
المنذر: أحع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل» ولأنه لا 
كان دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم كذلك نساء أهل 
الكتاب على النصف من دياتهم) . أ ھ. 0 


٠ مسألة‎ 


دیاتہم . . يقول ابن قدامة رمه الله (وجراحاتہم من دیاتہم کجراح 
السلمين من دیاتہم وتغاظ دیاتہم باجتماع الحرمات عند من يرى 
تغلیظ دیات | لمسلمين) أ. ه"“ 


.۷۹٥/۷ المغنی‎ ١ 
وحاشية‎ ٠٠٠١/١ يراجع في ديات الكفار المغني لابن قدامة ۷۹4۳/۷. والأم‎ - ۳ 
. 0/۷ للمهذب ۱۹۷/۲ بدائع الصنائع‎ ٤ الدسوقي‎ 


الفصل الثالتث 


مقادير دية الأطراف 


التمهيد : وفيه مسائل : 


الأولى : في هذا الفصل يبدأ التفصيل حول مقادير دية الجناية على 
مادون النفس. والحناية على ما دون النفس أربعة أنواع : 
١‏ على الأطراف أو ما مجري مجراها كقطع اليد والرجل والأنف 
ونحوها. 
۲ - ذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها كذهاب السمع والبصر 
مثا مع بقاء شكل الأذن والعين . 
۳ الشجاج وهي أنواع متعددة . 
٤‏ - الجراح وهي نوعان جائفة وغير جائفة . 
وسيأتي تفصيل هذا كله ابتداء من هذا الفصل . 
الثانية : ان الحناية على ما دون النفس تقسم من حيث وقوعها على 
المجنى عليه الى ثلاثة أقسام كالحناية على النفس» جناية عمد وشبه 
عمد وخطاً. . واذا كانت الحناية التي وقعت على الطرف مثلا عمدا 
ففيها القصاص اذا استجمعت الشروط في ذلك وهي : 
١‏ - المماثلة بين المحلين كالجناية على اليد فالقصاص يقع على اليد . 
۲ - أن يكن الاستيفاء بدون حيف . 
٣‏ - التماثل بين المحلين في الصحة. 


۱41١ 


والأصل في القصاص قوله تعالى «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص .© 

واذا كانت الجحناية خحطاً أو شبه عمد أو اختل شرط من الشروط 
المذكورة فيلجأ الى الدية ذلك على التفصيل الآتي ان شاء الله . © 
الثالئة : ان الأصل في وجوب الدية في الأطراف والجروح هو كتاب 
رسول الله (ة) لعمرو بن حزم ك رواه مالك وغيره» عن ابن 
شهاب قال قرأت كتاب رسول الله () الذي كتبه لعمرو بن حرم 
حین بعثه على نجران وکان الکتاب عند آبي بكر بن حزم فکتب 
رسول الله لا : (هذا بيان من الله ورسوله) ديا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم غير محلي 
الصيد وأنتم حرم» ان الله بحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا 
شعاثر الله » ولا الشهر الحرام ولا الهمدي ولا القلائدء ولا آمين البيت 
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا. . € الآيات الى قوله 
«. . . فكلوا ما أمسكن عليكم» واذكروا اسم الله عليه» واتقوا الله 
ان الله سريع الحساب)” ثم كتب هذا كتاب الجراح فإن في النفس 
الدية مائة من الإبلء وفي الأنف اذا أوعب جدعه الديةء» وني اللسان 
الديةء وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية» وفي الصلب الدية» وفي 


. ٤٥ سورة المائدة. الآية:‎ - ١ 
.۷ بنظر المغني‎ - ۲ 


۳ سورة المائدة. الآية: ٤-١‏ . 


العينين الدية وفي الشفتين الديةء وفي الرجل الواحدة نصف الدية» 
وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وف المنقلة همس 
عشرة من الابل» وفي كل اصبع من أصابع اليد والرجل عشر من 
الابل» وفي السن خس من الابل وفي الموضحة خس من الابل وأن 
الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب ألف دينار)“ وللحديث 
روايات أخرى قريبة من هذا اللفظء وقد صحح الحديث جماعة من 
أهل العلم . " 
الرابعة : ما اتفق عليه الفقهاء أن جنس النفعة والحمال قائم بعضو 
واحد منه في جسم الانسان فعند الحناية عليه وتفويت هذه المنفعةء 
ففي ذلك الدية» وان كان قائ| بعضوين ففي كل عضو نصف الدية 
وان كان قائ بأربعة ففي كل عضو ربع الديةء وان كان قائ بعشرة 
ففى كل عضو عشر الدية وهكذا. .“ وهذا ما نفصله على النحو 
التالي. 
الممعحث الأول 
ما كان في الانسان منه عضو واحد 

:فنألا-١‎ 

لخة: أنف كل شيء أوله» وأنف الناب. طرفه حين يطلع 
١‏ - رواه مالك في الموطأ ۸٤۹/۲‏ في كتاب العقول. باب ذكر العقول ورواه 

النسائي في السنن في ۵۷/۸ وما بعدها في كتاب القسامة باب العقول . 


۲ - ينظر التلخیص الجحید ۱۸٠-٠۱۷/٤‏ . 
۳ ينظر المراجع المذكورة في المسألة الثانية . 


4۳ 


وأنف الحبل نادر يشخص منه» وأنف البرد أشده. . والحجمع : آنف 
وأنوف وآناف . . والأنف للانسان وغيره والمقصود به جيع المنخر› 
ويتكون من عدة أجزاء. ^ 

فإذا جني على الأنف مشلا وقطع من أصله أو قطع الارن منه 
.وحده وهو ما لان منه» ففي ذلك الدية كاملة باتفاق أهل العلمء» 
يقول ابن قدامة روفي الأنف الدية اذا كان قطع مارنه بغير حلاف 
بينم حكاه ابن عبدالبر وابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم» 
وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي (ية) أنه قال: (وفي الأنف اذا 
أوعب جدعاً الدية) وفي رواية مالك في الموطاً: (إذا آوعي جدعا) 
يعني استوعب واستؤصل» ولأنه عضو فيه جال ومنفعة ليس في البدن 
منه الا شىء واحد فكانت فيه الدية كاللسانء وانما الدية في مارنه وهو 
ا هکذا قال الخلیل وغیره» لأنه یروی عن طاوس أنه 
قال: کان في كتاب رسول الله به روفي الأنف اذا أوعب مارنه جدعاً 
الدية)» ولأن الذي يقطع فيه ذلك فانصرف الخبر اليه . ”> 


واخحتلف أهل العلم فيا اذا قطع المارن مع القصبة فهل فيها 
دية واحدة» أو دية مع جزاء آخر؟ قولان لأهل العلم» والجمهور على 
أن فيه| دية واحدة لدخوم) في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (في 
الأنف اذا أوعب جدعا الدية) ولأنه عضو واحد فلم يجب به أكثر من 
دية وأحدة. 
| - ینظر الصحاح ٠۳۳۲/٤‏ . 
۲ المغني ۱۲/۸ وينظر بدائع الصنائع ۳٠٠/۷‏ . 


۱۹٤4 


وذهب الامام الشافعي انه اذا قطع المارن مع القصبة ففيه) 
دية واحدة على قطع المارن» وحكومة العدل" أي تقدر تقديراء على 
قطع القصبة وذلك لأن المارن وحده موجب للدية فوجبت الحكومة في 
الزائد كا لو قطعت القصبة وحدها. ”> 


كا اختلف أهل العلم أيضا فيم] جب بالمنخر اذا قطع وحده 
على ثلاثة أقوال: من العلماء من قال فيه حكومة عدلء ومنهم من قال 
فيه ثلث الدية لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس فتوزعت 
الدية على عددها كسائر مافيه عدد من جنس كاليدين والأصابع ومنہم 
من قال ان في المنخرين الدية وني أحدهما نصفها وفي الحاجز بينه| 
حكومة لأن المنخرين ليس في البدن فه) ثالث فأشبها اليدين» ولأنه 
بقطع المنخرين ذهاب الحمال كله والمنفعة فأشبه قطع اليدين. وهذا 
هو الراجح والله أعلم لقوة التعليل ° 
الان 


اللسان اک و فمن ذكره حمعه على ألسنةء ومن أنثه 
وي اللسان حمال ظاهر» ومنفعة بينة» وهو نما بمتاز به الاإنسان 
عن الحيوان» وبه من الله عل الاأنسان بقوله جل وعلا #خلق 


| - سيأتي تفصيلها في ص: ۲۲٤‏ . 
۲ ينظر المغني ۱۳/۸ والمهذب ۲٠۲/۲‏ . 
۳ - يراجع المغني ۱۳/۸ . والمهذب ۲٠۰۲/۲‏ . 


الانسان علمه البيان والمراد أن النطق به مما يمتاز به الانسان على 
الحيوان. . فأما المجمال فقد ورد فيه ما رواه الجاكم عن علي رضي الله 
عنه أن رسول الله (ية) سئل عن الحمالء وقد ضحك لما رأى حمال 
عمه العباس سروراً به فقال: (هو اللسان) ولاشك أن المرء بأصغريه 
قلبه ولسانهء وأما المنفعة فهي بينة ظاهرة فبه يتكلم الانسان وتبلغ 
الأغراض وتستخلص الحقوق ويتذوق الطعام ويستعان به في المضغ 
وغیرها. 

أما ما فيه من الدية فلا خلاف بين أهل العلم بأن في قطع 
اللسان الناطق السليم الذوق دية كاملة لما جاء في كتاب النبي (يي) 
لعمرو بن حزم (وفي اللسان الدية) ولا في قطعه من تفويت كمال 
الحمال والمنفعة الظاهرة . 


ولكن اختلف أهل العلم في قطع لسان الأحرس الذي لا 
یتکلم على قولین : 
الأول: وهو رأي الجحمهور قالوا: لا تجب فيه الدية وانما فيه حكومة 
العدل الا اذا ذهبت حاسة الذوق ففيه الدية كاملة. 
الثاني : وهو رأي لبعض أهل العلم قالوا ان فيه الدية كاملة. 

كا اختلفوا أيضاً في قطع لسان الصغير الذي لم يتكلم لصغره 
وطفولته على قولین : 
الأول: وهو رأي الحمهور انه تجب به الدية لأن الأصل في مثل هذا 
السلامة وانما م يتكلم لأنه لا بحسن الكلام فوجبت به الدية كالكبي 
کا أن سائر أعضائه اذا قطعت وجبت ما الدية فكذلك اللسان. . 


۱۹٩ 


الثاني : لا تجب فيه الدية لأنه لا منفعة منه كلسان الأخحرس. . لكن 
يختلف عن لسان الأخحرس فلسان الأخرس قد جزم بأنه لا منفعة منه 
في الكلام أما الصغير فمظنة الكلام له قوية اذ أن من في سنه لا 
يتكلم نعم اذا مضى عليه زمن يمكن النطق في مثله فلم ينطق فقطع 
لسانه ففيه حكومة إ. ه. . 

ومن اللطيف ذكره في هذا المقام أنه متى ما ذهبت بعض 
الحروف من الجناية على اللسان فتجب الدية بعدد حروف الجاء 
وهي ثمانية وعشرون حرفا ففي کل حرف ربع سبع الدية» ولي 

أربعة حروف سبعها وهكذا. .© 

۴ الل کے 


والمراد به آلة الانسان الذكر التي يخرج منها البول» وله أسعاء 
كثيرة ذكرها أهل اللغة» ويتكون من الحشفة التي هي رأس الذكر 
ومن القصبة» وله منافع عديدة منها: منفعة الوطء والإحبال» 
واستمساك البولء ودفق الماءء وغير ذلك. . وتتركز هذه المنافع في 
الحشفة أكثر منها في القصبة . 

أما ما جب به اذا قطع : فلا خلاف بين أهل العلم في الواجب 
بالذكر الصحيح اذا جنى عليه وأن فيه الدية كاملة باعتبار أنه لا ثاني 


١‏ -:ينظر في مبحث اللسان (المغني ٠١/۸‏ المهذب ۲٠٤/۲‏ حاشية الدسوقي 
۷/٤‏ التشريع الجنائي ۲۹۳/۲). 


1۹۷ 


له في البدن وقد أجمع العلماء على ذلك لكتاب الرسول (يَة) لعمرو 
ابن حزم . . وفيه : (وفي الذكر الدية) . 

ولأنه عضو واحد فيه المنفعة كاملة فوجبت فيه الدية كاملة عند 
ا لجناية عليه كالأنف واللسان كا أجمعوا أيضاً على أن في قطع الحشفة 
وحدها الدية كاملة لتركز المنافع فيها أكثر من القصبة» فهي بمنزلة 
الأصابع للكف. وعليه فإذا كان المقطوع بعض الحشفة فيجب من 
الدية بنسبة ما قطع الى الحشفةء وفي عسيب الذكر وحده من مقطوع 


الف ره بانفاق انشا 
وقد اخحتلف أهل العلم في موجب الجناية على ذكر الخصى على 
قولين في ذلك : 


الأول: وهو مذهب الشافعي ورواية لأحمد أن الدية تجب كاملة في 
قطع ذكر الخصي لأن المنفعة المقصودة من الذكر باقية فيه وهي الجماع 
ولآن العضوفي نفسه سليم ولعموم قوله (كيا) (وفي الذكر الدية) . 
والثاني : وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وهو أنه لا 
تجب فيه الدية لأن المنفعة الحقيقية وهى الانجاب والنسل ليست 
موجودة فيه وعليه فتجب فيه حكومة . . لكن الراجح في نظري ما 
ذهب اليه الفريق الأول لما ذكروه. 


كما اختلفوا أيضاً في وجوب الجحناية على ذكر العنين على قولين: 
الأول: وهو ري الجمهور فيرون أن فيه الدية كاملة لعموم حديث 


فكملت فيه الدية . 


۱۹۸ 


والثاني: وهو رواية للإمام أحمد فيرى أن فيه حكومة لأن 
منفعته الجماع والا نزال وقد عدم ذلك منه في حال الكمال فلم 
أعلم .© 
٤‏ الصلب: 


الفلب ق الل اما الاب الضحض عص بعص غفا 
وقضضا صاب واشتد» والمراد به ف کلام الفمهاء آنه العمود الفقري 
وما اتصل به من أعلى الظهر حت نباية العجب . 

وله فوائل عدیده مہا استمساك البول والغائط والنسل»› وقيام 
اللانسان وجلوسهء وانتصاب قامته» وغبر ذلك. . وعلى هذا ففيه 
منفعة ظاهرة وحمال بين › ولذا فلا حلاف بين أهل العلم بأنه في كسر 
الصلب تجب الدية كاملة لقوله (ئلة) (وفي الصلب الدية) . 

لكن اختلف العلاء في اذا ذهب أكث من منفعة في كسر 
الصلب كمنفعة المشي والحماع مشلا فعلى قولین منہم من قال عليه 
ديتان لأن الجاني بجنايته تسبب في ازالة منفعتينء ومنهم من قال عليه 
دية واحدة لأنه لم يجن الا على عضو واحد فقط كاللسان عندما قطع 
ذهب کلامه وذوقه . وهذا هو الأظهر لقوة التعليل” والله أعلم . 
١‏ ينظر المغني ۳۳/۸ والمهذب ۲ وحاشية الدسوقي YVYT/ Et‏ 


والتشريع الجنائي ۲٠٤/۲‏ . 
۲ - ينظر: المغني ۳۲/۸ المهذب ۲١۷/۲‏ . 


۱۹۹ 


ما کان ف الأنسان منه عضوان 
١-العيلان:‏ 


لا يختلف اثنان بأن في العينين جال ومنفعة ظاهرة اذ بها يتم 
الابصار وتحديد الأشياء فه| من أعظم الجوارح نفعاأء وعليه فلم 
بختلف الفقهاء بأن في العينين اذا جني عليه| الدية كاملة لقول النبي 
(4ل) في حديث عمرو بن حزم (وفي العينين الدية) ومقتضى ذلك ان 
في ذهاب العين الواحدة نصف الدية على القاعدة التي ذكرناها في أول 
الفصل بأن ما كان منه في البدن عضوان فقط فأن فيه الدية كاملة 

وفي الواحد نصف الدية . 

وهذا الحكم للعينين أو العين الواحدة شامل للعين الصحيحة 
والمريضةء الكبيرة والصغيرةء المليحة والقبيحة الحولاء والعمشاء 
والرمضاء» ولكن ما الحكم لوكانت الجحناية على عين الأعور 

الصحيحة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

ا الامامان مالك وأحمد وجحماعة الى أنها تجب في ذلك الدية 
كاملة لقضاء بعض الصحابة في ذلك منهم عمر وعثمان وعلي ولم 
يعلم هم حالف وبعض العلهاء ممن يرون هذا الرأي قيدوا 
وجوب الدية كاملة في| اذا كان العور في اصل الخلقة أو جاءتها 
آفة من الله جل وعلاء أما اذا كان العور من جناية فيكون فيها 
نصف الدية ٠).‏ 


.۳٠٤/۷ ينظر المغني ۳-۲ المهذب ۲۰۰/۲ بدائع الصنائع‎ - ١ 


۲ - ويرى الامامان أبو حنيفة والشافعي بأن فيها نصف الدية لقوله 
(ية) وفي العين مسون من الابل» وهو مقتضى قوله (يَية) وفي 
العينين الدية) فيكون في كل واحدة نصف الدية . 

۲ الأذنان: 


لا يشك أحد بأن في الأذنين جال ومنفعة ذلكم آنا هما طريق 
السمع والموصل للكلام» أضف الى ذلك ما فيه)ا من الحواجز لنع 
وصول الماء والدواب الى الرأس فلله الحكمة البالغة . 


ولذا لم جختلف الفقهاء رحمهم الله في وجوب الدية كاملة حال 
الحناية على الاذنين اذا ذهب سمعها بسببها لقوله (بية) في حديث 
عمرو بن حزم (وفي الأذنين الدية) ولا فوت هذا المجاني من منفعة 

ومقتضى ذلك أن في الحناية على أذن واحدة نصف الدية كا م 
بختلف الفقهاء رحمهم الله في أن من قطع جزءاً من الأذن فتقدر ديته 
بالنسبة لحميع الأذن. . واختلف الفقهاء رحهم الله فيا لو قطع ظاهر 
الأذنين مع بقاء السمع فهل فيه الدية كاملة؟ هذا ما عليه الجمهور 
لعموم الأدلةء لكن هناك رأي للإمام مالك بأن فيها حكومة لأن 
لمنفعة باقية ولم يذهب الا ا لجمال» والجمال ليس فيه الا الحكومة 
فقط والله أعلم © 


. ۳٠١۱/۷ بدائع الصنائع‎ ۲١٠۱/۲ ينظر المخني ۸/۸ المهذب‎ ١ 


۳ ۔اليیدان: 


اختلف العلماء في تحديد اليد فمنهم من قال ان اليد الى 
الكف» ومنهم من قال انها الى المنكب» بدليل قوله تعالى في الوضوء 
بإوآیدیكم الى المرافقق» وعلى هذا فاليد تتكون من عدة أجزاءء 
الكف. والذراع» العضد الذي ينتهي بالمنكب وهو مجمع رأس 
الكتف والعضد. ولليدين همال ظاهر ومنافع عظيمة ففيه| منفعة 
الأخحذ والعطاء والبطش والدفاع وغير ذلك ولذا لم بختلف الفقهاء 
رحمهم الله تعالى في وجوب الدية كاملة في حال المجحانية على اليدين 
لقول النبي (ية) «وفي اليدين الدية» وفي الحديث الآخر (وفي اليد 
خسون من الابل). ‏ 

ومقتضى ذلك ان في اليد الواحدة نصف الدية» ورغم هذا 
الاتفاق الا انهم اختلفوا فيا اذا قطع من اليد مازاد عن الكوع فهل 
يعتبر ضمن اليد وبالتالي ليس فيه الآ دية واحدة. أو فيه الدية 
وزيادة؟ وهذا الاخحتلاف مبنى على الخلاف فى تحديد اليد وعليه 

مايل : ۰ 

١‏ -يرى الامامان مالك وأحمد وجماعة إن اليد اسم للجميع الى 
المنكب بدليل قوله تعالى : #وأيديكم الى المرافق)» ولا نزلت آية 
التيمم مسح الصحابة الى المنكب» بالاضافة الى أن اليد في 
العرف العام االى المنكب فإذا قطعها انسان من فوق الكوع فعا 
قطع الا يدا فلا يلزمه كث من ديتها. 

۲ - ويرى أبو حنيفة والشافعي وجماعة أن حد اليد الى الكوع» فإذا 


۲ 


قطع ما فوق الكوع ففيه دية وحكومة» دية على اليد وحكومة لما 
فوق الكوع . . لان المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخحذ 
والدفع بالكف فقط. ولفعل النبي (إبة) في القطع بالسرقة فإنه 
قطع من حد مفصل الكوع . . ولكن يظهر لي أن الأظهر هو 
القول الأول لقوة دليله . “٠.‏ 

٤‏ الرجلان: 
لاشك في أن للرجلين جال وكمالاً للانسان كا أن فيه منفعة 
لا تقدر بثمن والرجل تتكون من أجزاء ختلفة من الورك والفخذ 
والركبة والساق والقدم» وك اختلف العلماء في حد اليد اختلفوا 
كذلك في حد الرجل» هل حدها المفصل بين القدم والساق الذي هو 
الكعب. أو الى الركبة أو الى الورك؟ ومع هذا كله فقد حصل 
الاتفاق بين أهل العلم الى أنه في قطع الرجلين دية كاملة لقول 
الرسول (ياة) روفي الرجل الواحدة نصف الدية) فمعنى ذلك أن في 
الرجلين الدية كاملةء ولمايترتب على قطعهم| من اذهاب المنفعة 
المقصودة من الرجلين وتستوي في ذلك رجل الأعرج ورجل 
الصحيح . . وكا اختلف الفقهاء في زاد عن مفصل الكف في اليد 
هل تجب فيه الدية وزيادة أم الدية فقط؟ فكذلك اختلفوا بالنسبة 
للرجل في زاد عن الكعب. وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في 

حد الرجل ويقال فيه ما قيل في اليد . 

| - ینظر المغنی ۲۷/۸ - ۲۸ والمهذب ۲۰٦/۲‏ وبدائع الصنائع ۳۲۳/۷ 
نيل الأوطار 1۹/۷ . 

۴ - ينظر المراجع السابقة. 


۳ 


٥ه‏ _ الشفتان: 


هما صمام الأمان للفمء والجمع شفاءء وهما الشفة العليا وهي 
ما تي الأنف والشفة السفلى وهي ما تلي الذقن . . وللشفتين منافع 
عظيمة من امساك الطعام والشراب والريقء والنطق ببعض 
الحروف» ووقاية للفم من كل ما يؤذيه وينفخ بيا الأنسان الى غير 
ذلك من المنافع » اضافة الى الجمال الحاصل فيها. 


وقد أجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن في ذهاب الشفتين 
الدية كاملة لقول النبي (يية) في حديث عمرو بن حزم (وفي الشفتين 
الدية) . . ولأا عضوان ليس في البدن مثله| وفيه|اجمال ظاهر ومنفعة 
كاملة. . ومع هذا الاتفاق فقد اخحتلفوا في توزيع الدية بينه) في حال 
قطع احداهما فذهب الجمهور الى ان في كل واحدة نصف الدية لأن 
كل شيئين وجب فيهم| الدية» فمقتضاه انه جب في كل واحدة نصف 
الدية كالعينين والأذنين» وذهب الامام أحمد في رواية عنه الى أنه يجب 
في الشفة العليا ثلث الدية وفي الشفة السفلى ثلا الدية لأن المنفعة من 
الشفة السفلى أعظم من العليا لكن الراجح ما ذهب اليه الجمهور لأن 
کل ذي عدد وجبت فيه الدية سوي بین افراده كالأصابع والأسنان ک| 
ساقي . ٩‏ 
-الأنيان: 


وهما الخصيتان اللتان أسفل الذكر وتسميان البيضتين أيضاً 


١‏ - ينظر المغني ٤/۸‏ - ١٠ء‏ المهذب ۲٠۳/١‏ المدونة ٠٠١/١١‏ والتشريع 
الجنائى ۲. 


۰4 


وما من الأعضاء التناسلية عند الرجل» وفيه| منفعة مقصودة ومنها 
اللإمناء والنسل وامساك البول وغبر ذلك . 

وقد أحع العلاء على أن في قطع الأنثيين الدية كاملة لحديث 
عمرو بن حزم (وف البيضتين الدية) ولتفويت مافيه) من الجحمال 
وا لمنفعة وعلى هذا فيجب في قطع احداهما نصف الدية بناء على 
القاعدة بأن ما فيه شيئان من الانسان فيه الدية وفي واحد نصف 
الدية» وهناك رأي ضعيف بأن في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى 
ثلث الدية لأن النفع في اليسرى أعظم ولكن الصحيح هو الأول . “ 
والله أعلم . 
۷ اللحيان: 

وهما العظمان اللذان يلتقيان عند الذقن ولاشك أن فيه حال 
ومنفعة وليس في البدن مثله] لا حلاف بين أهل العلم بأن في قطعهم)| 
دية كاملة وفي واحد منها نصف الدية واختلف العلماء فيم) اذا سقطت 
الأسنان مع اللحيين هل يكفي فيه| الدية أم لابد من الأرش زيادة 
على الدية؟ هذا هو ما عليه الجمهور لأن لكل منها منفعة مستقلة» 
وهناك رأي آخر وهو أن.فيه| دية واحدة فقط لدخول بعضهم| في 
بعض .“ لكن الصواب الأول والله أعلم . 
۸ الإليتان: 


الإلية وهي عجز الانسان والمراد بها اللحمة المتجمعة فوق 


. ۲٠۷/۲ المهذب‎ ۳۱٤/۷ بدائع الصنائع‎ ۳٤/۸ . ينظر المغني‎ - ١ 
. ۷۳/۷ ينظر الشرح الكبير ۹/ ۷۹ء ونهاية المحتاج‎ - ۲ 


الورك وأسفل الظهر. . وفي الاإليتين جال ومنفعة اذ هما حل الجلوس 
وحماية للظهر والشرج وغير ذلك. 

وقد أجمع العلماء على وجوب الدية كاملة في قطعه| لما فيها من 
الجمال والمنفعة ولم يشذ عن هذا الاجاع الا بعض من المالكية 
فقط . . وف ذھاب جزء منہا یقدر بقدره ونسبته . ٩‏ 
٩‏ الثديان: 


والمقصود ما ثديا المرأة اللذان يبرزان في صدرهاء وفيه| 
منفعة ظاهرة وهي امساك اللبن للمرضع› وفيهم] جمال بين» وقد آجمع 
العلاء على وجوب الدية في حال الحناية على الشديين لما فيه من 
تفويت المنفعة الحاصلة منهى| والاعتداء على جمال المرأة فيه . 


أما في قطع ثندوتي الرجل وما البروز الذي يظهر ي صدر 
الرجلء فمذهب الجمهور أن فيه حكومة لأنه بالجناية عليه) م تذهب 
منفعة فلم تجب الدية وانا/الفائت هو الجمال فقط وفيه الحكومة . 

وذهب بعض العلماء الى أنه فيه الدية كاملة قياسا على المرأة 
ولكن هذا القياس غير صحيح اذ أن في ثدي المرأة منفعة ظاهرة أما 
ثندوة الرجل فليس فيها منفعة بل فيها جمال فقط . 

ما قطع الحلمة وهي الناتىء على ران الثدي المثقوب والذي 
يحرج منه ل رة وي الحلمة منفعة الارضاع كمنفعة الأصابع 
لليد والحشفة للذكر وبا يشرب الولد الحليب» وفيها جمال أيضاً فإِذا 


. ۲٠۷/۲ ينظر المغني ۳۱/۸ والمهذب‎ - ١ 


جني على الحلمتين فمذهب الجمهور على أن فيه| الدية كاملة لفوات 
المنفعة الحاصلة من| ومقتضاه ان في قطع احداهما فنصف 
الدية . ”“والله أعلم . 
E‏ 


والشفران يقصد بها شفرا فرج المرأة» وشفر الفرج عند أهل 
اللغة حرفهء ويقولون : الشفران حاشيتا الاسكيثن . وهما اللحمان 
اللحيطان بالفرج المغطيان له احاطة الشفتين بالفم . 


ولا حلاف بين أهل العلم بأن من جنى عليه بقطع أو شلل 
بأن فيهم| الدية كاملة لما فيه) من المنفعة الظاهرة المقصودة وهى لذة 
الجماع» وكذلك تطبيقاً للقاعدة العامة بأن ما كان في بدن الانسان 
منه اثنان | منفعة مقصودة وجبت فيه الدية . 

وهذا الحكم عام لكل شفرين فلا فرق بين كون) غليظين أو 
دقيقين قصيرين» أو طويلين من بكر أو ثيب صغيرة أو كبيرة حفوظة 
أو غير حفوظة لأا عضوان تجب فيه الدية بالحناية عليهم| فاستوى 
فيهم) جميع ما ذكر كسائر أعضاء المرأة. 

وعلى هذا فيجب في الحناية على أحدهما نصف الديةء وأما 
عانة المرأة وما يسمى بركبها وهو ما علا الفرج ففيه حكومة لأنه لا 
مقدر فيه ولاله نظبر مما قدر فيه .“ والله أعلم . 


| ینظر المغنی ۳۰/۸ ›۳١-‏ وبدائع الصنائع ٠۳٠٤/۷‏ والمهذب AY‏ . 
۲ _ ينظر المخنی ۲۱/۸ ٤۲‏ . المهذب ۲٠۸/۲‏ حاشية الدسوقي ۲۷۳/٤‏ . 


ما کان في الانسان منه أكثر من عضوين 

: أجفان العيئن أو الأشفار الأربعة‎ - ١ 

والمقصرد فيها أجفان العينين ومنابت الأهداب فلكل عين 
جفنان وهما غطاء العين من أعلاها وأسفلها. 

وهذه الأجفان منفعة وجحمال فهي حاية ووقاية للعين من الأذى 
وتحفظها عن الأقذار والأوساخ وعن البرد والحر» وفيها جال ظاهر 
فبدونها يظهر منظر العين قبيحا. 

وني قطع الأشفار الدية كاملة لما في قطعها من تفويت المنفعة 
الظاهرة عند ججمهور أهل العلم وبعضهم قیده بعدم نبات شعر 
الأهداب اذ جعلت الدية على الشعر ولكن الصواب والله أعلم انه 

وقال الامام مالك رحمه الله ان في جفن العين حكومة لأنه م 
يعلم تقدیره عن البي (5) والتقدير لا يثبت قياساً لكن الصواب 
هو ما ذهب اليه الجمهور لا ذكر. 

واذا کان كذلك ففي کل جفن ربع الدية ٠”.‏ والله أعلم . 
۲ - الأصاببع : 

والمقصود ہا أصابع اليدين والرجلين› ولا حلاف بين هل 


. ۱1۳/١7١ ينظر المغني ۷/۸ والمهذب ۲/۲ والمدونة‎ - ١ 


العلم بأن في أصابع اليدين الدية كاملة» وكذا أصابع الرجلين» وعلى 
هذا فتوزع الدية على جميع الأصابع فيكون عشر الدية لكل اصبع لا 
روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه)ا مرفوعاً: (في دية 
الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الاإبل لكل إصبع)“ 
فيساوي عشر الدية لكل إصبع » ويتساوى في ذلك جيع الأصابع لما 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم)| مرفوعا قال: (هذه 
وهذه سواء)”“ والآثار في هذا الات شا 


عشر الدية الأ الاممام ففي كل أغلة نصف عشر الدية» لأن كل إصبع 

يتكون من ثلاث أنامل الآ الابهام فإنه يتكون من أنغلتين. 7 والله 

أعلم . 

۴ل ان 

الفم» وعددها عند اكتماها اثنان وثلاثون سنا وهي تختلف بمسمياتها 

فمنها الثنايا والأضراس والأنياب والأسنان ولكنہا جميعا تسمى 

١‏ - أخرجه الترمذي ي سننه. في کتاب الديات باب ما جاء في دية الأصابع 
٣۳‏ وقال الترمذي حديث ابن عباس حديٹ حسن صحیح غریب هذا 
الوجه» والعمل على هذا عند أهل العلم . 


۲ - أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات باب دية الأصابع . 
۳ ينظر المغنی ٠٠٣/۸‏ والمهذب 1/۲ . 


۰۹ 


الأسنان. . وللأسنان منفعة ظاهرة مقصودة وهي المضغ والقطع ونحو 
ذلك وفیها جمال بین . 


وقد انعقد الاجماع على أن في كل سن منها مس من الابل أي 
نصف عشر الدية الكاملةء ولا فرق في هذا التقدير بين الأسنان 
والشنايا والأضراس والأنياب فالحكم يعمها جيعاًء وقد وردت عدة 
آثار ثبین هذاالحكم والتقدير منہا ما جاء في حديث عمرو بن حزم 
(وفي السن مس من الابل)”“ وهذا عام يدخل فيه جحميع الأسنانء 
ولكي تجب هذه الدية با لجناية على سن معين لابد ن يکون في سن 
ووا ا اتوت ا اذا قلعت سنه لم يعد 
بدهاء وعلى ذلك فلا بجحب في سن الصبي هذا التقدير لأن العادة أن 
يعود سنه وانما تجب حكومة . 

وهذه الدية تجب على ظاهر السن بغض النظر عا في داخل 
اللثة فما في داخلها لا يسمى سنا وانما يسمى سنخاًء ويلزم التنبيه هنا 
الى أنه اذا جنى على انسان جناية أسقطت جيع أسنانه دفعة واحد 
فماذا جب مہا؟ 

المجمهور على أنه جب به دية كاملة وثلثا الدية للآثار الواردة في 
ذلك فإذا قلنا ان في كل سن خسأً من الإبل» ففي اثنين وثلاڻين سنا 
ستون ومائة من الابل يعني دية كاملة وثلثا الديةء وهناك رأي للإمام 
أحمد وبعض العلماء انه لا جب أكثر من دية واحدة لأنه جنس ذو عدد 


| - سبق ترجه . 


1۰ 


فلم يضمن بأكثر من دية الانسان كسائر منافع الجنس» لكن الصواب 

والله أعلم ماذهب اليه الجمهور لاعتمادهم على النص واذا ثبت 

النص فلا جال للقياس .“ والله أعلم . 

: شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين‎ - ٤ 

هذه الشعور الموجودة في الرجل والمرأة ماعدا شعر اللحية 
فل رودا ى امراف وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في 

مقدار الدية في حال الجناية على هذه الشعور على قولين : 

١‏ -القول الأول وهو ما ذهب اليه الحنابلة والأحناف وبعض 
التابعين» قالوا ان في ازالة هذه الشعور الدية كاملة بشرط أن لا 
تنبت مرة أخرى لأن في كل منها مالا مع الكمال» ففيها منفعة 
مع الحمال» فالرأس يقيه من حر الشمس وشدة البرد والأهداب 
والحاجبان فيها حماية للعين وصيانة ها واللحية فيها وقار وهيبة . 

۲ - والقول الثاني : وهو ما ذهب اليه المالكية والشافعية انه لا جب 
الدية كاملة في الحناية على هذه الشعور ولكن جب حكومة عدل 
لأنه اتلاف حال من غير منفعة فلم تجب فيه غير الحكومة كإتلاف 
العين القائمة فاقدة الاإبصار» ولكن الصواب والله أعلم هو ما 
ذهب اليه الفريق الأول لأن في اتلافهافقدانالنفعة مع 
الحمال . ” والله أعلم . 


١‏ - ينظر المغني ۲ الشرح الكبير ٥۹٦/۹‏ المهذب ۲٠٤٠/۲‏ . بدائع الصنائع 
۴/۷ تحفة الفقهاء ٠١١/۳‏ . 
۲ - ينظر المغني ٠١/۲‏ والمهذب ۲١٠/۲‏ وبدائع الصنائع .۴٠١/۷‏ 


الفصل الرابع 


مقادير دية المنافع 


التمهيد 


ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في هذه الحياة وفضله على 
جيع المخلوقات بأمور كثيرة فجعل في تكوينه الخلقي منافع يستفيد 
منها في حياته ولذا رتب الاسلام على الاعتداء على هذه المنافع 
جزاءات تردع ا لمجاني» ومن هذه المنافع العقل والسمع والبصر والشم 
والذوق واللمس والمثي والبطش والنطق وغير ذلك . . وقبل ان 
ندخل في تفصيل دية كل منفعة من هذه المنافع أشير الى أمرين يحسن 
الاشارة اليها: 


الأول: أن المقصود في هذا المبحث هو دية المنفعة لا دية العضو 
فتذهب المنفعة مع بقاء صورة العضو كمن بجني على السمع فيذهب 
السمع وتبقى الأذن وهكذا. 


الثاني : ان العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن كل حاسة من 
الحواس دهبت مع بقاء صورة العضو ففيها الدية كاملة» واختلفوا في . 
بعض المعاني والمنافع على التفصيل الآتي ان شاء الله . 


المبحث الأول 

المنافع المتفق على وجوب دية العضو كاملة في ذهاما 
١-العقل:‏ 

وللعقل في الانسان منافع كثيرة لا بختلف الناس فيها فهو أهم 
ما فضل به الانسان على غيره من الأجناس فبه تدرك حقائق الأمور 
وبه يزن الانسان جميع أموره وتصرفاته» وعليه مدار التكليف» وبه 
يعرف الانسان ما يضره وينفعه وغبر ذلك ما لا بختلف فيه اثنان› 
ولذا أجمع العلاء - رحمهم الله تعالى - أنه في حال الحناية على الانسان 
فذهب عقله فإن في ذلك الدية كاملة» وقد جاء في كتاب النبي (4ل) 
لعمرو بن حزم (في العقل الدية) . 

وبناء على ذلك فإذا نقص عقل الانسان بسبب الجناية نقصا 
بيناً واضحاً لكن لم يذهب العقل بالكلية » فعلى الجاني من الدية بقدر 
ذلك لأن ما وجبت فيه الدية وجب بعضها في بعضه بقدره كالأصابع 
مثلاء وان لم يتبين هذا النقص كمن اذاجني عليه استوحش مثلا أو 
فزع ممالايفزع منه ونحوذلك فهذايقدر بقدر ويكون فيه 
OSs‏ 
۲ الشم : 

وهذه الحاسة ما منافع عظيمة بها تعرف الروائح الحسنة 
والقبيحةء وقد يدرك سا أخطار لا تعرف وغير ذلك عا هو معلوم عند 


. ۳٠۲/۷ ينظر المغني ۸ المهذب ۲۱۷/۸ وبدائع الصنائع‎ - ١ 


العقلاءء ولذا وجب في الجناية عليه الدية كاملةء لقول الرسول 
(ية) في كتاب عمرو بن حزم (في الشم الدية) ."“ 

ويفهم من هذا أنه اذا ذهب شمه من أحد منخرية ففيه نصف 
الدية وان قطع الجاني أنف المجنى عليه فذهب شمه فعليه ديتان لأن 
الشم في غير الأنف فلا تدحل دية أحدهمافي الآحر. 
۳-البصر: 

ولا يشك عاقل في منافع البصر اذ به يدرك الانسان كثيراً من 
الأمور الظاهرة» وهذا اتفق العلاء على أن في ذهاب ضوء العينين 
وفقدان البصر دية كاملة» وعلى هذا فبإذهاب بصر عين واحدة نصف 
الدية لأن ما أوجب الدية في اتلافه) أوجب نصف الدية في اتلاف 


رهي ۳ 


: السمسع‎ ٤ 
وله منافع عظيمة لا بختلف فيها أحد فهو من نعم الله على‎ 
الانسان ولذا أجمع العلاء على أن في الجناية على السمع دية كاملةء‎ 
ولا روى معاذ بن جبل أن النبي (يَيةٍ) قال: في السمع الدية» ويفهم‎ 
من هذا أنه اذا ذهب سمح اذن واحدة ففيها نصف الدية لأن ما‎ 
أوجب الدية في اتلافه| أوجب نصف الدية في اتلاف أحدهماء وان‎ 

. ۳٠١/۷ المهذب ۲۱۷/۲ بدائع الصنائع‎ ٤ + / ١١/۸ ينظر المغني‎ - ١ 
. ۲٠٠١/۲ والمهذب‎ ٥۹۳/۹ ينظر المغني ۲/۸ والشرح الکبیر‎ - 


فلا تدخحل دية أحدهما في الآخر الا أن بعض فقهاء مذهب مالك 
يرون في السمع دية وفي الأذنين حكومة لأنهم يرون من الأصل أن 
الأذنين ليس فيهيا الا الحكومة. © 

٥ه‏ الكلام: 


وله منافع جليلة لأنه الوسيلة الفاعلة التي يعبر بها الانسان عا 
یرید ولذا أجمع الفقهاء على أنه اذا ذهب الكلام بجناية على الانسان 
فخرس وجبت الدية كاملةء وعلى هذا ان فقد بعض الكلام دون 
بعض وجب من الدية بقدر ما نقص وهكذا., “ 


٦‏ النكاح: 


وله منفعة عظيمة اذ به يقضي الانسان وطره وشهوته» وبه تنتج 
الذرية ويتكاثر النسل وغير ذلك نما لا يشك فيه» ولذا لم مختلف 
العلاء في امجاب الدية كاملة على من جنى على انسان فذهب نكاحه 
فلم يقدر على الجماع » وقاس جهور العلماء على النكاح مسألة الإيلاد 
فإذا جنى انسان على آخر بجناية أفقدت المجنى عليه القدرة على 
الانجاب فصار لا يولد له فعليه حينئذ الدية كاملة .والله أعلم . 


. ۳٠١/۷ وبدائع الصنائع‎ ۲۱۹٣/۲ ينظر المغني 4/۸ والهذب‎ - ١ 
. ۳١١/۷ ينظر المخني ۱۹/۸ والمهذب ۲۱۹/۲ وبدائع الصنائع‎ - 


۳ - ينظر المغني ۳۲/۲ والهذب ۲۲۲/۲. والشرح الكبير ٥۹1/۹‏ بدائع 
الصنائع .۳١١/١‏ 


1° 


وهو قوة منبثة على سطح البدن ها منافع عظيمة وجليلة فبها 
تدرك الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة ونحوها عند المماسة ولذا 
أوجب العلماء فيها الدية كاملة بناء على القاعدة العامة بأن الدية 
كاملة جب في| فيه من منفعة مقصودة › والمنفعة في اللمس ظاهرة. 
والله أعلم .© 

الحث الثاني 
امعان التى اختلف الفقهاء في ديتها 

:فوذلا-١‎ 

وهو معنى في اللسان يدرك به الانسان المذاق من حلاوة ومرارة 
وهمرضة وملوحة وعذوبة» وهذه منافع EN‏ انپا مقفصودة 
الله تعالى الى أنه تجب الدية كاملة في هذه الحالة لأنه أتلف عليه حاسة 
لمنفعة مقصودة كا لو أتلف عليه الكلام أو السمع أو البصر. 

وهناك رواية عند الحنابلة بأن الدية لا تجب كاملة في فقدان 
الذوق وانما تجب حكومة مقدرة لأنه لا تجب الدية في الجناية على 
لان خرس راا ت فل اد ولك الات وا 


ra 


. ۲۷۲/٤ -”ينظر حاشية الدسوقی‎ ١ 


أعلم - أن فيه الدية اذ أن حاسة الذوق فيها منفعة مقصودة كالحواس 
الأخحرى» أما مسألة لسان الأخرس فهي مسألة موضع خلاف تقدم 
الكلام فيها. . وبناء على هذا القول فلو اعتدي على انسان وذهب 
جزء من ذوقه فينظر ان كان مقدرا معلوماً كمن يفقد احدى المذاق 
الخمس ففي ذلك خس الدية وهكذا. . وان لم يكن مقدراً معلوما 
ففيه حكومة ٩١.‏ 

۲ الصعر: 


وأصله : داء يأخذ بالبعير ني عنقه فيلتوي عنقه» والمراد به هنا 
أن يضرب شخص آخر فيصير الوجه الى جانب» ويطلق عموماً عل 
الاعراض عن الوجه تكبرا كما قال تعالى ولا تصعر خحدك 
للناس# أي لا تعرض عنهم بوجهك تكبرا كإمالة وجه البعير الذي 
به الصعر» فمن جنى على انسان جناية فعوج عنقه حتى صار عنقه في 
جانب فا الذي يترتب عليه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
الأول: وهو رأي أبي حنيفة وأحمد يقولان ان فيه الدية كاملة لما روي 
عن زيد بن ثابت أنه قال: روفي الصعر الدية) ولم يرو انه خالفه أحد 
الفا و اع وا دفي اال عل الال روت 
منفعة مقصودة فوجبت الدية. 


الثاني : وهو رأي الشافعي وقياس مذهب مالك ويرون أنه ليس فيه 


| - ينظر المهذب ۲٠٤/۲‏ والشرح الکبیر ٥۹۳/۹‏ وبدائع الصنائع ١٠١/۷‏ . 


۲ سورة لقمان . الآية: ۸ 


الدية وانما فيه حكومة لأنه اذهاب حال من غير منفعة فوجبت فيه 
الحكومة» والصحيح والله أعلم أن فيه الدية لأن قول القائل ليس في 
اذهابه تفویت منفعة لیس بصحیح اذ به یدار وجهه ولا ينظر أمامه 
ا ر ق ا 
۳ ۔ دهاب اللون وتغیره : 

السواد أو البرص أو غير ذلك فا الذي يترتب عليه؟ 

القول الأول : وهو قول المالكية قالوا: تجب الدية كاملة في حال 
الجناية على الانسان ثم تغير لونه ويستوي في ذلك السواد والبرص 
والحذام وغيرما وسواء كان في الوجه أو غير الوجه . 

والقول الثاني : انه لا تجب الدية الا بتغبر لون الوجه بالسواد فقط 
دون سائر الحسد. وهذا قول الحنابلة وقياس مذهب الأحناف. 
والعلة في ذلك أنه قد فوت على المجنى عليه الحمال على الكمال حيث 
أن الوجه هو أظهر ما في الانسان. 

القول الثالث: أن الواجب في تغيبر لون الانسان الحكومة فقط مطلقاً 
ويستوي في ذلك الوجه وغير الوجهء والسواد وغبر السواد والعلة في 


. ۳٠۲/۷ والمهذب ۲ وبدائع الصنائع‎ ۳۸/١ ينظر المغني‎ - ١ 


ذلك آنه لما حصل له من الشين ولأنه لا مقدر فيه ولا هو نظر لمقدر 
e‏ 


والصواب من هذه الأقوال القول الثالث - والله أعلم - لأن 
الدية لا تجب الا بذهاب منفعة ولم محصل بتغير اللون فقد شيء من 
لمنافع وما فقد منه من الشين ونحوه فيعود الى فقد الجمال وهذا أمر لا 
يوجب الا الحكومة وخاصة انه لا مقدر فيه واما ما ذهب اليه 
أصحاب القول الأول والثاني لا دليل عليه . ”“ والله أعلم. 


١‏ ينظر الشرح الكبر ٥۹۸/۹4‏ المهذب ۲٠۹/۲‏ حاشية الدسوقي 
.VY/&‏ 


1۹ 


الفصل الخامسس 


مقادير دية الشجاج والحرا 
ير دية الشجاج والجراح 


والشجاج والجراح في بدن الانسان نوغان وها : 
ااا ا و 
- الجراح : وهو اسم جرح سائر البدن سوى الرأس والوجه. 
وبناء على هذا سنقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث: 
الأول: مقادير دية الشجاج . 
الثاني : مقادير دية الجراح . 
الثالث: الحكومة ومعناها. 


مقادير دية ات 


والشج : القطع» E)‏ آي ڌ « قطعتهاء وال مراد بالشجاج 
هنا الجرح ف الرأس والوجه خحاصة» سميت بذلك لأنها تقطع الحلدة 
من الرأس أو الوجه ول بختلف العلماء كثيراً في بيان أنواع الشجاج 
وكلامهم في ذلك متقارب يكن تلخيصه على النحو التالي : 


١‏ الجحارصة : والحرص : الشو يقال : : حرص القصار الثوبإذا. 
شقه قلیا» والمراد بها هنا التي تحرص ال جلد أي تشقه قليلاً ولا يظهر 
منه الدم» وتسمى أيضاً القاشرة والقشرة ة لقشرها الحلد. 
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ا رل اللي ااال وة ل ل 
تبزیلا أي شمه ونسمی الدامية» والدامعة لقلة سيلان الدم تشبيهاً 


۳ الباضعة : وبصع الشيء فانبيضع › قطعه» والمراد ہاء التي تبيضع 
اللحم أي تشقه بعد الجلد. 
٤‏ - المحلاحة : وهي الغائصة في اللحم الداخلة فيه دخولاً فوق 


الاضعة. 


٥‏ السمحاق : وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة» وسمي 
الجرح بهاء لأن هذا الجرح يأخذ في اللحم كله حتى يصل الى هذه 
العسرة: 

۷-اهاشمة : وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره. 


٩‏ - المأمومة: وتسم الأمة أيضا وهي التي تصل الى أم الرأس وهي 
جلدة رقيقة تحيط بالدماغ . 


. الدامغة : وهي التي تصل الى الدماع وتخرح جلدته‎ _ ١ 
: هذه أنواع الشجاج وأما ما جب فيها فهو على قسمين‎ 


الأول : ويشمل الأنواع الخمسة الأولى فهذه لا تقدير فيها وانما فيها 


حكومة لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يكن اهدارها فوجب اعتبارها 
بحكم العدلء وهناك رواية عن الامام أحمد: ان في الدامية بعيرا وني 
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مه ج 2“ 


أبعرة. لأن هذا روي عن زيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب رضي الله 
عنې| . 

لكن الصحيح هو ما عليه الجمهور لأنه لم يثبت عن زيد وعلي 
ولو ثبت فيحمل على أنه حكومة . 
الثاني : ويشمل الأنواع الخمسة الأخيرة وهي الموضحة والهاشمة 
والمنقلة والأمة» والدامغخة»ء وهذه كلها فيها أرش مقدر نفصله على 
النحو التالي : 


١‏ - الموضحة: وفيها مس من الاأبل لما روي من أن رسول الله (كة) 
كتب في كتاب عمرو بن حزم (وفي الموضحة س من الابل) ولا رواه 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (بة) أنه قال (في 
اللواضح خمس خمس). . ويجب الارش في كل موضحة يستوي في 
ذلك الصغيرة والكبيرة» وني البارزة والمستورة بالشعر لأن اسم 
الموضحة يقع على الجميع . 


۲ - الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه» وفيها عشر من الابل 
عند جمهور العلماء لا روي عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال : 
في الهاشمة عشر من الابل. ۰ 

وهناك رأي لالك أنه لا يعتبرها شجة وانما يعتبرها جراحاً. 


۳ النقلة: وهي التي تنقل العظم بعد هشمه وفيها مس عشرة من 
الابل عند جماهر العلاء لما روى عمرو بن حزم أن رسول الله (ة) 
كتب الى أهل اليمن كتاباً وفيه روني المنقلة مس عشرة من الابل). 

٤‏ - الأمة: وهي الأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ وأرشها ثلث 
الدية عند جمهور العلماء لقول الرسول (يَية) في كتاب عمرو بن حزم 
روفي المأمومة ثلث الدية) . 


ه _ الدامغفة: وهی الك حرق جلدة الدماع وتصل اليه وفيها ثلث 
الدية آش فاا الا ع وال و يذكرها بعض 
العلاء لکونہا تؤدي ای الموت غالبا والله أعلم . 


المحث الثاني 


والحراح هي : اسم لكل جرح في سائر البدن سوى جرح 
الرأس والوجه. . وهي نوعان : 
١‏ - غير جائفة : وهي الحراح التي لا تصل الى جوف الانسان سواء 
كانت حارصة أو دامية أو موضحة أو غبر ذلك والواجب فيها 
الحكومة عند حمهور العلاء لأنها لا تشارك نظائرها من الشجاج التي 
في الرأس والوجه ولا تساوسا في الشين والخوف على المجنى عليه منها 
فلم تساوها في تقدير الأرش . 


۲ - جائفة : وهي التي تصل الى الجوف من البطن أو الظهر أو الصدر 
وغير ذلك والواجب فيها ثلث الدية لقول الرسول (يية) في كتاب 
عمرو بن حزم (في الجائفة ثلث الدية) . 

وفي ختام هذا المبحث يحسن أن أنبه الى أن هناك تفصيلات 
دقيقة في الشجاج وال جراح ذكرها الفقهاء في مظانها رأيت ألا أثبتها هنا 
لأن في ذلك اطالة لا داعى نماء بالاضافة الى أنهامتفرعة عم 
ذکرته .۰ والله أعلم . 


الحكومة 
قد مر معنا أثناء بيان مقادیر الديات والشجاج والجحراح دکر 


الحكومة فيا ليس فيه أرش مقدرء وبناء على ذلك ينبغي أن نبين 
معناها . 


مأخوذة من الحكم وهو الفصل بين أمرين ومنه سمي الحاكم 
بين الناس حاكاء والمقصود بها هنا: تقويم الحر المجنى عليه كأنه عبد 
لا جناية به« ثم يقوم وهي به فما نقص فله مثله من الدية . 


وبدائع الصنائع ۳٠١/۷‏ والمهمذب ۲-+ والروض المربع ۲٣۷/۷‏ وما 
بعدهاء والتشريع الجنائي اللإسلامي ۲۷۹/۲ . ) 


٤ 


مثال : اذا كان يساوي هذا المجنى عليه كأنه عبد مائة دينار مثلاء ثم 
قوم بعد الحناية بتسعين دينارا وذلك بعد برئه من الجحرح فحينئذ نقول 
ان الواجب عشر الدية» وهكذا فإنه متى عرف النقص أخذ للمجنى 
عليه من ديته بنسبة الناقص من ديته قبل الجحناية . هذا مع اشتراط آلا 
تبلغ الحكومة أرش جرح مقدر» فمشلا اذا كان اجرح غافتل 
الموضحة كالسمحاق فلا يجوز أن يبلغ أرش الموضحة ويلاحظ هنا في 
أمر هذا التقويم انه بني على أساس فرض المجنى عليه عبداء لكن 
هذه الطريقة لا تصلح في مثل هذه الأزمنة لأن الرق أبطل من العام 
فلا يكن معرفة القيم المختلفة . 

وعليه فيمكن أن يلجأ في التقدير الى ما ذكره بعض الفقهاء 
وهو أن ما قبل الموضحة اذا أمكن معرفة قدره من الموضحة وجب فيه 
على قدرذلك من أرش الموضحة» ولعل هذه الطريقة يكن 
استخدامها الآن في تقدير الحكومة فيقدر كل مافيه حكومة على ساس 
ما فوقه ما له أرش مقدر. 

أما طريقة التقويم ووقته فلا يكونان الآ بعد برء اجرح لأن 
أرش ال جرح المقدر لا يستقر ولا يثبت الا بعد برئه فكذلك الأرش غير 
المقدرء وهذا باتفاق العلاء رهم الله تال حرفا من النراية غل 
النفس فيكون الواجب أعظم من الأرش المقدر وغرر المقدر. والله 
أعلم . 

وبانتهاء هذا المبحث ينتهي الباب الثالث وهو آخر أبواب 
البحث النظرية ويبقى الباب الرابع وهو الباب التطبيقي والله 
المستعان. 


في المملكة العربية السعودية 


YY 


التمهيد : 


قبل الدخول في تفصيل هذا الباب أحب أن أشير الى عدة أمور 
بين يدي هذا الباب» وتتلخص في النقاط التالية : 
الأولى : ان المقصود من هذا الباب هو تطبيق أنظمة المملكة العربية 
السعودية في الديات على الشريعة الاسلاميةء وذلك بعد ان 
استعرضنا أحكام الديات في الشريعة الاسلامية في الأبواب الشلائة 
الأولى» ثم الوصول الى نتيجة معينة في هذا الأمر» وسنعرض هذا 
الأمر بشيء من الاخحتصار خحشية الاطالة وكذا عرض ما يكفي في هذا 
الأمرء فليس القصد عرض كل حالة قضائية» ولكن دراسة بعض 
التعليمات والتوجيهات التي تعطي دلالة على شيء معين . . 
الثانية : سيكون انيج في هذا الباب على النحو التالي : 
أقسم هذا الباب الى فصلين» يضم الفصل الأول لمحة موجزة عن 
تعريف القضاء ونظامه في المملكة العربية السعودية ثم عرض بعضص 
التوجيهات والارشادات والتعاميم الموجهة من الدولة الى القضاة 
وتطبيق ذلك على الشريعة الاسلامية. . 

والفصل الثاني : وهو عبارة عن دراسة تطبيقية لأحكام الديات 
في محكمة الرياضرلعامي ٤١٦‏ ١ه‏ ١۷١١٤٠ه‏ ينظم ذلك عن طريق 
جدول احصائي » ورج منه بنتائج مفيدة ان شاء الله . 
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التوجيهات الارشادية للقضاة تجاه الحكم بالدية 
الخ اول 
القضاء في الاسلام - تعريفه ومشروعيته ونظامه 
ف المملكة العربية السعودية با جار 

تعر يف القضاء : 

هو: اظهار الحكم ال ل و ن قن ا ی 
النزاع مصالح E EE‏ للتداعي وقطعا 
للخصام “٠.‏ وهذا التعريف شامل لحميع ما مجري فيه الخصومة بين 
E‏ سواء منا المنازعات العادية التي وا ردق 
e SE E SSE‏ 
وعلا أو حقا لآدمي أو المنازعات الاجتماعية أو بين المؤسسات وغيرها 
أو ما يتعلتق بالأمور الإقتصادية والسياسية .© 


دليل مشروعية القضاء: والقضاء ثابت في الشريعة الاسلامية 

بالکتاب الكريم والسنة المطهرة والاجماع أما من الكتاب فالآيات فيه 

كثيرة جدأً وجاءت بصيغ مختلفة فمن ذلك قوله تعالى إوأن أحكم 
بينم بجا انزل الله #' وقوله تعالى اانا أنزلنا اليك الكتاب بالحق 

لتحكم بين الناس يما أراك الله . . ¥“ وقوله تعالى #فلا وربك لا 

١ ينظر التنطيم القضائي في المملكة العربية السعودية. ص:‎ - ١ 

١ ١ امرجم السابق ص2‎ ١ 

۳ سورة المائدة. الأية: ٤۹‏ . 

0 سورة النساء. الأية:‎ - ٤ 


۳۰ 


یؤمنون حت بحکموك فیا شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما 
قضیت ویسلموا تسلي)ه © 

فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على الأمر بحكم الله جل وعلا 
وتحري الحق وعدم الحيد فيه» وان من لم بحكم ولم يتحاكم الى شريعة 
الله فقد حاد عن طريق الحق والصواب . 

ومن السنة فالأحاديث كثيرة جدا ومنها ما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله (كية) أنه 
سمع خحصومة بباب حجرته فخرج اليهم» فقال؛ (انما أنا بشر وانكم 
تختصمون اليّ» وانه بأتيني الخصم ولعل بعضكم يكون أبلغ من 
بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم 
فإغغا هي قطعة من النار فليأخحذها أو فليتركها) © 

فهذا يدل دلالة واضحة أن الرسول (ييي) كان يباشر القضاء 
بنفسه وأنه كان بحكم من خلال أقوال المتخاصمين . 

ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص 
أنه سمع رسول الله (ةٍ) يقول: (اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
فله أجران» واذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر) . 

وهذا حث واضح من الرسول (ئياة) في تحري الاجتهاد في 
الحكم والقضاء بين الناس» ثم انه اذا وقع في خطأ بعد هذا الاجتهاد 
فله أجر واحد وقد أحع المسلمون من عصر الرسول (ية) الى يومنا 
وره الستاع اة 8ا 
۲ _ أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب المظام 1۷١/۳‏ وأخرجه مسلم في 

صحیحه في کتاب القضاء ٩‏ / ۱۲۹ وغيرهما. 


۲۳١ 


هذا على مشروعية الحكم بين الناس وضرورة الفصل في المنازعات 
والخصومات وقد قام الخلفاء الراشدون بهذه المهمة ومن بعدهم 
أيضاً» ونصب قضاة للحكم بين الناس في ضوء شرع الله عز وجل 
الى يومنا هذا فكان احماعاً. | 

ومن هنا نعلم أنه جب على الامام أن ينصب قاضياً أو أكثر 
حسب الحاجة للفصل بين الناس فيا يقع بينهم من منازعات 
وخصومات . 


وقد تكلم العلهاء كثيراً في أهمية القضاء وشروطه ومنزلته 
ومكانته وحقوق القاضى ومنزلة حكمه» ليس هذا مجال شرحها 
راسفانها ولك القضوه ال أل أن الذي جك ف الجايات را 
يترتب عليها من عقوبة بدنية أو مالية انما هو القاضي» والحكم 
بالديات له طرقه ونظمه التي أثبتها الاسلام وفصلناها في الأبواب 
السابقة . . وبناء على هذا فقد أخذت المملكة العربية السعودية على 
عاتقها الحكم بالشريعة الاسلامية منذ تأسيس الدولة السعودية الأول 
الى وقتنا الحاضر» ولذا نجد نظام القضاء قائ على ذلك على أنه 
تدرج في کيفيته وصورته من حال الى أحسن حسب تطور الزمن 
وتعدد القضايا وتوسع البلاد'“ وليس هذا جال التفصيل فيه . 


والتنظيم القضائي ف الفقه الاسلامي وتطبيقه ف المملكة العربية السعودية 
للدكتور محمد مصطفى الزحيلي . 


۳۲ 


المحث الثاني 
التوجيهات والتعاميم الارشادية للقضاة تجاه الحكم بالدية 


وهنا سوف أعرض لبعض التعاميم الصادرة عن ولي الأمر أو 
عن وزارة العدل ف بخص الديات لنستخلص بعض النتائج الهامة في 

هذا الموضوع . . وأكتفي بعرض بعض الأمثلة فقط . 

١‏ - مر معنا في الباب الثاني أن دية شبه العمد واللخطأً تكون على عاقلة 
ا لجانيء وهذا ما نجده واضحاً تقاماً في التعميم الصادر عن 
فضيلة وكيل وزارة العدل بتاریسخ ۳۹۲/۸/۸٠ه‏ برقم 
//|ب الى المحاكم الشرعية والمتضمن (تكليف عاقلة كل 
شخص بدفع ما يحم به شرعاً علیها) . 

وهذا ما نجده أيضاً صريحاً في تتبع بعض الأحكام التفصيلية 
على بعض الأفراد . 

۲ - سبق معنا أيضاً في الباب الثالث أن الفقه الاسلامي ذكر أنواع 
الشجاج والجحروح وقدر هما الديات اللازمة بناء على أقوال رسؤل 
(ية) وقواعد الشريعة العامة . 

وحرصاً على ضبط الأحكام وتقديرها تقديراً شرعياً واعطاء 
کل ذي حق حقه» ومنع الظلم والحيف والحور» نجد هناك 
بعض التعاميم التي تلزم الأطباء عند تقدير الشجاج والجروح في 
حال وقوع الجناية أن يسموها تسمية فقهية لأجل أن تقدر تقديراً 
يناسبها ولئلا يقع الظلم والحيف على أحد الطرفين» نجد ذلك 


r 


واضحاً في الخطاب التعميمي الصادر عن معالي وزير العدل الى 
أصحاب الفضيلة الققضاة برقم ١١١/١/ت‏ في 
۷ هھ _۔ جاء فيه : (وحیث تم عرض هذا اللوضوع - 
أي موضوع تقدير الشجاج والجروح ‏ على الميئة القضائية العليا 
هذه الوزارة لدراستهء واعطاء قرار بشأنهء فدرسته اهيئة 
القضائية وأصدرت قرارها رقم ۱۷۷ وتاریخ ۳۹۱/۷/۱۱١ه-‏ 
المتضمن أنه بدراستها لا تقدم رأت أنه ينبغي استدعاء مقدر 
الشجاج عند حدوث الاصابة ليقوم بتقدير الأروش الا اذا كانت 
حالة المصاب خطرة لا تقبل التأحير وني استدعاء مقدر الشجاج 
وانتظار حضورة احتمال لحصول مضاعفات على المصاب فإنه 
يكتفى بتقارير الأطباء» لاسيم| وان سعادة وكيل وزارة الصحة قد 
عمم على المستشفيات بخطابه رقم ۲۹/۱٠۷/١۷‏ في 
۸ هه بتكليف الأطباء الذين يكتبون تقارير طبية أن 
يسموا الجحراح والشجاج بأسمائها الفقهية وقد كان التعميم المشار 
اليه بناء على ما للاحظه القضاة من أن الأطباء يستعملون في 
التقارير تعابير طبية غير مفهومة لديمم لأنها تختلف عن تمسيتها فيا 
عرفوه في الاصطلاح الفقهي) أ. ه. 

من خلال هذا التعميم يتبين لنا بوضوح مدى اهتمام القضاة 
في المملكة العربية السعودية بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في 
تقدير الأروش والديات لأجل أن لا بجصل ظلم على أحد سواء 
ا لحاني أو المجنى عليه. 


۳٤ 


٣‏ - من أهم الأمور التي تعين القاضي ليحكم بالعدل تحري الدقة في 
تقدير الدية أو الأرش› ومن هنا ينبغي أن يستعين القاضي بأهل 
E TT EEE‏ 
سماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ - رهه 
الله الذي وجهه الى معالي وزير الصحة برقم ۳/٤١‏ في 
۳ه جاء فيه بعد مقدمة تبين ان تقارير الأطباء تأق 
أحيانا جملة أو ناقصة عن الشجاج والحروح يقول (لذا نأمل من 
معاليكم تكليف الأطباء المختصين ذا الشأن أن تكون تقاريرهم 
وافية مشتملة على عمق الشجة وطوها وعرضها وكلا يلزم 
ايضاحه لإجراء الحكم الشرعي على ضوء مايردمن 
المستشفيات . 

٤‏ - سبتق معنا في الباب الثاني أن دية الخطأً أو شبه العمد تكون على 
العاقلة فإن لم تستطع العاقلة دفع الدية فإنه ينتقل الأمر الى بيت 
مال المسلمين فيتحمل الدية ويدفعهاء هذا هو الأصلء لكن قد 
يتصالح الحاني والمجنى عليه» أو ورثة المجنى عليه على مبلغ من 
المالء وحينئذ لا تحمل العاقلة اعترافا ولا صلحاء وهذا ما نجده 
معمولاً به يتضح ذلك من خلال قرار مجلس القضاء الأعلى بميئته 
الدائمة برقم ۳۴۳ فی ۳۹۹/۱/۹١ه‏ جاء فيه- في معرض النظر 
في قضية تصالح فيها الجاني مع ورتة المجنى عليه على مبلغ من 
المال ‏ يقول القرار (وبتأمل جميع ماتقدم فإن اهيئة الدائمة 
مجلس القضاء الافل ركان المبلغ المتصالح عليه بين الجاني 
رة و ال عا كمل العاف ا تخل ت امال لان 


( 


العاقلة لا تحمل ما التزمه الحاني بسبب صلح بينه وبين ورثة 
المحوفى لما روى ابن عباس مرفوعاً أنه قال: (لا تحمل العاقلة 
عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً) أي اذا م تصدقه في 
اعترافه لكن إن رأى ولي الأمر وفقه الله أن يدفع المبلغ المترتب 
على المذكور في هذه القضية من بيت الال نظراً لاعساره وفقره 
اا الى أولياء المتوفى ورحة ۔ ہم فهذا حسن) . 

E‏ التامة في تحري تطبيق 
الحكم الشرعي بدون محاباة للجاني أو المجن, عليه أو أولياء 
الملجنى عليه أو بيت المالء ومع ذلك فالشرع لا يغلق الأبواب بل 
جعل لولي الأمر حق التصرف في مثل هذه الحالات المعسرة. 


من أهم الأمور توجيه كريم للحكم بالدية في حال وقوع جناية 


معينة ووقع التعويض عنها من مؤسسة أو شركة ونحو ذلك» 
فالحكم فيها حكم الشرع بالدية ولا يستحق المجنى عليه أو ورثته 
الا ما يتقرر شرعاً فإن أحذ المجنى عليه أو ورثته من مؤسسة أو 
شركة أو فرد مبلغاً من الال فإنه لا يستحق بعد ذلك الا ما يكمل 
الدية فقط وهذا ما نجده واضحاً في قرار مجلس الوزراء الكريم 
رقم ۷۳٤١‏ في ٥ه‏ بعد نظره في قضية جرى فيها أخحذ 
مبلغ من المال من قبل ورثة المتوفى ثم طالبوا بالدية أيضاً يقول 
القرار (اذا حصل ورثة العامل المصاب على الدية .عن الضرر 
نفسه فإن التعويض الذي يفرضه نظام العمل لا يست یستحق كاملا 
بل ينقص بمقدار ما عوض عنه كدية» وعلى اللجان العمالية 


تأخير النظر في اصابات العمل التي يكون المباشر فيها والمتسبب 


۲۳٦ 


شخصاً طبيعياً سواء كان صاحب العمل أو غيره حقى يصدر 
الحكم الشرعي في دعوى الدية من قبل المحاكم الشرعيةء فإذا 
صدر الحكم بالدية فلا بحصل المضرور أو ورثته على التعويض 
الكامل بمقتضى نظام العمل» وانغا بحصل عليه منقوصا بقدار 
الدية التي حصل عليها) . 

٦‏ - ومن أوضح التوجيهات للقضاة هو تحديد الدية بلغ معين وذلك 
بناء على ما تقرر شرعا من أن الأصل في الديات هو اللإبل ويحجوز 
تقويمها كا سبق معنا في الفصل الأول من الباب الثالث وحيث 
ان أسعار الإبل تتفاوت فيجري تقويها من لحنة من المختصين ثم 
تقدر الدية بالعملة المحلية» وقد صدرت عدة توجيهات كرية في 
ذلك من سماحة رئيس القضاة ومن وزير العدل ومن هيئُة كبار 
العلاء بأوقات ختلفة . . وهذا ما يؤكد لدينا أن تقدير الدية 
والأرش وفق قواعد الشريعة الاسلامية. 


وبعد: فهذه جرد أمثلة نتوصل با الى نتيجة مهمة وهي أن 
جميع التوجيهات والارشادات للقضاة تنبثق من قواعد الشريعة 
تبحث أمر الديات ومن خلال الأمثلة التي عرضناهاء توص وتفقرر 
أحكام الشريعة الاسلاميةء ولذا نجد في نظام القضاء في المملكة 
العربية السعودية أن هناك هيئة تسمى هيئة التمييز» تدرس أحكام 
القضاة وعيزهاء ثم تعرض بعد ذلك على مجلس القضاء الال ته 
الدائمة ليتم التحري والنظرء وهناك أيضاً هيئة عامة تسمى هيئة كبار 


۳% 


العلاء تعرض عليها كثير من القضايا المهمة لتدرسها دراسة وافية 
وتقرر بشأنها ما تراه موافقاً للشريعة الاسلامية ثم يرفع لولي الأمر 
ليتعخذ بشأنه القرار المناسب. 
ا 
تقدير الديات والأروش بالعملة المحلية 


سبق معنا في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس 
النفس ومقادير دية ما دون النفس من الأطراف والمنافع والشجاج 
والحروح . 


وعرفنا أن الأصل في ذلك هو الإبل» وأنه جوز أن تقَرّم كا 
ثبت ذلك عن رسول الله (ييةٌ) وعن صحابته الكرام . . ومن المعلوم 
أن الإبل تختلف أسعارها من وقت لآخحر نتيجة لقلتها وكثرتهاء 
ووجودها وعدمها وغبر ذلك من العوامل المعروفةء ولذا فقد اخحتلف 
تقويم الاإبل من وقت لآخحر. . وحيث كان الأمر بحتاج الى تفصيل من 
رئيس القضاة أو من هيئة كبار العلاء نجد الأمر كذلك وهذالن 
أذكر التعاميم جميعها لكيلا يطول الكلام في هذا المبحث» ولكن 
أكتفي بذكر أرقامها ونبذة موجزة عن الأصل الذي بني عليه التقويم› 
والتدرج للديات بالمراحل المختلفة على النحو التالي : 
١‏ صدر تعميم لحميع القضاة من نائب رئيس القضاة برقم 
4مم في ۳/۲/ ١۱۳۸ھ‏ ویتضمن التعميم فتوى سماحة 


A 


رئيس القضاة ومفتي الديار السعودية بتاريخ ١/٠١/١٤۷١٠ه‏ 
بشأن دية النفس المسلمة وديات جراحها وكسر العظام . . وغير 
ذلڭم للاطلاع والعمل بموجبها. . وتتضمن الفتوى مايل : 
بيان ان الأبل هي الأصل في الديات وأن دية الحر المسلم مائة من 
الابل وعرض أدلة ذلك من كلام المصطفى (بة) وفيها اشارة الى 
حلاف العلماء هل غيرها أصل أو لا وفيها أيضأً بيان جواز تقويها 
كا فعل عمر رضي الله عنهء ثم عرض تقويم الدية منذ القرن 
الثاني عشر في عهد الامام عبدالعزیز بن حمد آل سعود رحمه الله 
وكانت تقدر اللإبل بالفضة فقدت المائة من الاإبل بثمانمائة ريال 
فرنسي من الفضة» ثم استمر العمل على ذلك حتى عام 
۳ه فقضى بعض القضاة بأها ثمانمائة ريال عربي» ثم 
ارتفعت الى ألف ريال عربي ثم ثلاثة آلاف فأربعة آلاف الى عام 
٤۷ھ‏ . 
ثم حصل أن طلب املك سعود بن عبدالعزيز رحه الله من 
سماحة رئيس القضاة تقدير الدية على الوجه الشرعي بعد أن 
ارتفعت الاإبل وغيرها من السلع والأثمان ما يتطلب الأمر الى 
اعادة نظرء فكون لحنة للنظر في أسعار الإبل وتقوييها فقومت دية 
العمد وشبه العمد بشثمانية عشر ألف ريال عربي سعودي» 
وقومت دية الخطأً المحض بستة عشر ألف ريال عربي ثم ذكر رجه 
الله الأحكام الشرعية للديات فيا دون النفس بالريال السعودي . 
۲ - وني ۳۹۰/۱۱/۲۱١ه‏ صدرت موافقة ولي الأمر على ماقرره 
مجلس الققضاء في دورته السابعة بقراره رقم ٠٠١‏ في 


۳۹ 


٦ه‏ القاضى بأن تكون دية الخطأ أربعة وعشرين 
ألف ريال عربي e‏ ودية العمد وشبه العمد سبعة 
وعشرين آلف ريال عربي سعودي» وذكر القرار تقدير الشجاج 
والجروح في ضوء هذا القرار وهذا التعديل حصل بعد أن 
ارتفعت قيمة الابل فكونت نة للنظر والتقويم لذلك» فصدر 
القرار المذكور إحقاقا للعدل ورفعا للظلم . به ؛ 

۳ - وفي ۱۸/٠۱/٦۳۹١ه‏ صدرت موافقة ولي الأمر على ما قررته 
هيئة كبار العلماء بالرقم ٠١‏ في ٩1/۸/۲١‏ القاضي بأن تكون 
دية العمد وشبه العمد خمسة وأربعين ألف ريال ودية الط 
أربعين ألف ريال» وذكر القرار تقدير الشجاج والحروح في ضوء 
هذا القرارء وهذا التعديل اقتضاه الحال بعد أن ارتفعت أسعار 
الإبل فكونت لجحنة للنظر والتقويم » فجاء هذا القرار مقرأ للعدل 
والانصاف نافيا للظلم والحيف . . 

٤‏ - وقي ١۱/۹/۲۹‏ ١٤٠ه‏ صدرت موافقة ولي الأمر على ماقرره 
مجلس القضاء الأعلی فی ٠٤١۱/۹/۳‏ ه برقم ٠١۳‏ والمتضمن 
اقتتراح تعديل الديات بحيث تكون دية العمد وشبهه مائة 
وعشرين ألف ريال ودية الخطاً اللمحض مائة ألف 
ريال وذلك بعد أن كونت لجحنة للنظر في تقويم الابل» فصدر 
القرار المذكور اقرارا للعدل ونفيا للظلم والحيف وتمشيامع ما 
يقتضيه الشرع» ولا يزال العمل مستمرا على هذا التقدير الى 
يومنا هذا. 
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الفصل الثاني 
حصر وتصنیف الأحكام الصادرة من محكمة الرياض 
خلال عامي هو ۷اه 


هيد : 
حاولت جاهداً أن أحصل على بعض الاحصاءات التفصيلية 
للحكم بالدية والأرش لكي أخرج بتتائج دقيقة تفيد في هذه 
الدراسةء ولكن لم أستطع التوصل الى احصاءات تصدرها حاكم 
امخلكة اة المعردبة ظر ا لكرن القاء قائ على الشريعة 
الاسلات ولال لا كن حفر ما تدر جيم الاك من اكام 
ولذا اكتفيت باجراء حصر وتصنيف للأحكام الصادرة عن محكمة 
الرياض خلال عامي ٠٤١٦‏ ه و ٠٤١١۷‏ ه فتجاوبت وزارة العدل 
مشكورة وكذا أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة على الإأطلاع على 
EO EL E E‏ 


الآتيين : 
الحدول رقم )١(‏ 


الأرش 

اسقاط الحق في الدية والأرش 
(التنازل) 

اس 


الجدول رقم (۲) 
توزریع أحكام الدية والأرش واسقاط الحی فیه)| خلال عامي 
°٦‏ اهو ۷٤اه‏ 


0 س 
اسقاط لحق في الدية والارش 
الجموع 


توصح البيانات بالجدول رقم )١(‏ توزيع أحكام الدية والأرش 
واسقاط الحى لعام ٤1‏ اه. 


ونلاحظ أن مجموع الأحكام مائتان وستون حكىا حكم بالدية 
فيها لمائة وثلاث وسبعين حالة» وللأرش لخمس وعشرين حالة» وتم 
التنازل عن اثنتين وستين حالة» وان أعلى نسبة هي نسبة الحكم 
بالدية وتمثل /1٦ , ٤٥‏ وثلثها نسبة اسقاط الحق وتمثل ۲۳,۸١‏ » ثم 
نسبة الأرش وتمثل ٩ , ٦١‏ وهذا يدل على أمور منا: 
١‏ - ان حوادث القتل أكثر من الحوادث الأخرى . 
ان التنازل عن الحق من قبل المجنى عليه أو أوليائه يشل نسبة 
تفعة ما يدل على أن كثيرأً من الحوادث تم عن طريتق الط 
وهذا يجعل النفس تقبل على التنازل طلباً للأجر والشواب من الله 
سبحانه وتعالی . 
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وان مجموع الأحكام الصادرة من حكمة الرياض في عام 
۷ه سبعة وستون ومئتا حكم وتمثل نسبة الحكم بالدية أعلى 
السب اذ بلغت /٥۸, ٠١‏ تليهانسبة اسقاط الحق /.۲١٦١,٥۹‏ 
وادناها نسبة الحكم بالأرش اذ بلغت /.٠١ ,۳١‏ وهذه النسب تعطي 
النتائج نفسها في عام ٠٤١١‏ هالا أن ثمة ملاحظة أن نسبة التنازل 
عن الحق ارتفعت في هذا العام نما يدل على تقدم الوعي في المجتمع 
والنظر الى الثواب الأخحروي . 

الجدول رقم (۳) 
توزيع الأحكام الصادرة عن محكمة الرياض عامي ٦١٤٠هو‏ 
۷ه حسب نوع الحكم 


اسقاط الحق في الدية والارش 
ا 

أحكام جنائية أخرى 

الجموع الكلي للأحكام 


وکذا الأحكام الجنائية كالسرقة ونحوها لعامي ٠٤١٦‏ هو ۷١٤١ه‏ 


۳ 


واسقاط الحق مائتين وستين حالة بينم| بلغ مجموع الأحكام الجنائية 
الأخرى مائة واحدى وستين حالة فتكون نسبة مجموع أحكام الدية 
والأرش واسقاط الحق ٦١,۷١‏ بينما نسبة الأحكام الجنائية الأخحرى 
۸,٤‏ وهذا یدل على أن الجرائم كالسرقة والخصب ونحوها أقل 
بكثير من نسبة حوادث القتل والضرب ونحوها. 

وكم| هو واضح في الجدول من أن نسبة الحكم بالدية أعلى 
النسب اذ بلخت ٤١,۹‏ تليها نسبة الأحكام الجنائية الأخرى 
٤‏ ,۳۸/ تليها نسبة اسقاط الحق ٠٤,۷۳‏ / وأدنى النسب نسبة 
الأرش اذ بلغت /٥ ,۹٤‏ فقط»ء وهذا يدل على أن حوادث القتل 
ا لخطأً أكثر الحوادث وقوعأً وأن حوادث الضرب ونحوه من الشجاج 
والجروح أقل الحوادث . 

وفي عام ۷ هھ بلغ مجموع الأحكام الصادرة في الدية 
والأرش والتنازل عن الحقء» وكذا الأحكام الحنائية الأخحرى أربعمائة 
وأربعين حكا منها سبعة وستون ومائتا حكم في الدية والأرش 
والتنازل» وثلاثة وسبعون ومائة في الأحكام الجنائية وبناء عليه تكون 
نسبة أحكام الدية والأرش واسقاط الحق 1۸, »/.٦١‏ ونسبة الأحكام 
الجنائية الأخحرى ۳۹,۲ وهذه النسبة تعطي أيضا نفس النتيجة كا 
في عام ٤*٦‏ اه. 


وکا هو واضح في الجحدول من أن نسبة الأحكام الجنائية أعلى 
النسب إذ بلغت ۳۲, ۳۹ تليها نسبة الحكم بالدية اذ بلغت 
۳١ ,۲‏ / تليها نسبة اسقاط الحق اذ بلغت /٠١١, ٠١‏ وأدناها نسبة 


f٤ 


ا لحکم بالأرش اذ بلغت ۳۲, 4/ وهذايدل أن نوعية الجرائم 
والحنایات اختلفت في هذا العام ٠٤١۷‏ ه عن العام ١١٤٠ه‏ حيث 
ارتفعت نسبة الأحكام الجنائية الأخرى بمجموعهاعن حوادث 
القتل . 

وتوضح بيانات الجحدول أن مجموع أحكام الدية والأرش 
واسقاط الحق في عامي ١ ٦‏ ههو ۷١۲٤١ه‏ خسمائة وسبعة 
ورون ى : منها تلاتمائة وثمانية ورون ى بال وستة 
ونون حك بالارش: وثلاثة وثلاثون ومائة حكم في اسقاط الحق 
وعلى هذا فنسبة الحكم بالدية اعلى النسب اذ بلغت ۲٤‏ ,1۲ تليها 
نسبة اسقاط الحق في الدية والأرش اذ بلغت ٠٠١ , ۲٤‏ وأدناها نسبة 
الحكم بالأرش اذ بلغت /٠١, ٠١۲‏ وهذا يدل على أن حوادث القتل 
أكثر الحوادث من الأطراف والشجاج والحراح» کا يعطي دلالة أيضا 
على أن التنازل عن الحق واسقاطه يحمل نسبة عالية مما يوضح زيادة 
وعي الناس وحبهم للاجر والثواب اذ ان التنازل ثوابه عظيم عند الله 
جل وعلاء وتعطي بيانات الجدول مقارنة تفصيلية ودقيقة بين عامي 
٦ه‏ و ٠٤١۷‏ ه سواء في الحكم بالدية والأرش واسقاط الحق» 
أو بعدد الأحكام الجنائية الأخرىء ويلاحظ في هذا المحدول أن 
الجموع الكلي للأحكام الجنائية من دية وغيرها ثمانمائة وواحد 
رسن ی اا وا ورون کی الد وم ورن 
حك بالأرش» وثلاثة وثلاثون وماثة حكم باسقاط الحق» وأربعة 
وثلاثون وثلاثمائة حكم للجنايات الأخرى كالسرقة وغيرهاء 
ونلاحظ من خلال عدد هذه الأحكام ان نسبة الحكم بالدية تقرب 


جداً من نسبة الأحكام الحنائية الأخرى اذ بلغت نسبة الحكم بالدية 
۸۹ بينم] بلغت نسبة الأحكام الجناثية الأخری ۳۸,۷۹ ثم 
تليها نسبة اسقاط الحق وبلغخت ٠١ , ٤١‏ / ثم الحكم بالأرش 
N,‏ 


ومن هذا كله نستنتح عدة نتائج منها: 

١‏ أن نسبة الحكم بالدية في عام ١١٤٠ه‏ نزلت من /٤١,۹‏ الى 
۳١,۳‏ / وهذا يدل دلالة واضحة أن ا لحكم بالدية قلل الوقوع 
في الحوادث والحرائم التي تؤدي الى ازهاق النفس» كيف لا وهو 
حکم الله جل وعلا!؟ 


۲ ان نسبة الحكم بالتنازل واسقاط الحق في الدية والأرش ارتفعت 
في عام ۱٤۰۷‏ ه اذ بلخت ۱٦, ۱١‏ بينا هي في عام ٩١٤١ه‏ 
۳ وهذا يدل على وعي المجتمع وارتباطه بعقيدته 
الاسلامية حيث ان التنازل عن الحق المترتب على الجاني له ثواب 
عظيم عند الله سبحانه وتعالى فكثير من نصوص القرآن الكريم 
والسنة المطهرة تحث على العفو والتسامح وصفاء القلوب وتحث 
على الألفة والأخوة وما وقع من أخطاءء فالله جل وعلا يعفو 
ويصفح عله . 

۳ - وما يلاحظ أيضاً بالنسبة للمجموع العام أن حوادث الضرب 
والشجاح والحراح قليلة جد وان كانت نسبتهافي عام ٠٤١۷‏ ه 
آكثر من عام ٦ه‏ الا انها لازالت نسبة قليلة ما يدل عليه أن 


هذه حوادث لا تقع الا في حالات نادرة» وهذا له دلالة على اثر 
الاسلام في المجتمع. . 

٤‏ - واذا ما نظرنا الى الأحكام الجنائية الأخرى كالسرقة والغصب 
وا لخطف ونحوها فنجد نسبتها أيضا قليلة وهذا يدل على أنا أقل 
بكثير من مجموع الأحكام الصادرة بالدية أو الأرش أو التنازل عن 
الح . 


وبعد. . فهل أدى الحكم بالدية أهدافه؟ 

من خلال النظر في البحث النظري في العقوبات في الشريعة 
الاسلامية ومن خلال النظر في البيانات الاحصائية نستطيع ان 
نخلص الى أن الحكم بالدية والأروش حقق أهدافه وغاياته التي 
رسمها الاسلام له فالدية بطبيعتها عقوبة وتعويض» عقوبة على 
الحاني أو عاقلته حيث انهم يؤدون المبلغ ال مالي المعين جزاء ما ارتكبه 
هذا الجاني عمدا أو شبه عمد أو خطأ لكي يرتدع مرة اخرى ولا 
يتساهل في ارتكاب جناية من الجنايات» وتعويض المجنى عليه أو 
أوليائه عى| فقدوه خلال ارتكاب الحناية عليهم» تعويض هم عن 
الضرر الذي لحق بالمجنى عليه سواء بجناية قتل أو قطع طرف أو 
شجاج أو نحو ذلك . . فلله الحكمة البالغة وهو أعلم بخلقه له الأمر 


من قبل ومن بعد . 
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الخاتقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلي وأسلم E.‏ 
محمد خبر البريات وعلى آله وصحبه وزوجاته الطاهرات ومن سار 
على نجهم واقتفى أثرهم الى يوم الدين أما بعد. 

فأحمده سبحانه وتعالى ان يسر لي هذا البحث واعانني بتوفيقه على 
اتمامه وأشكره جل وعلا على عظيم نعمه وآلائه . 

وفي هذه الخاتمة لمح الى بعض النتائج التي توصلت اليها خلال 
اليبحث. فقد تعرضت في التمهيد الى مبحثين أساسيين كمدخل عام 
للبحث هما: الأول العقوبات في الشريعة الاسلامية» وقد بينت 
أهدافها وأنواعهاء وعرفت أا أنواع متعددة وأقسام مختلفة تختلف 
حسب أصالتها وسلطة القاضى ومن حيث وقوعها على المعاقب. 
والمبحث الشاني تعرضت فيه الى الجنايات في الشريعة الاسلامية 
فعرفتها وبينت أقسامها. . وعلاقة الدية هذين المبحثين ان الدية من 
حيث سببها فهي لا تقع الا بسبب جناية من الجنايات» وهي في 
الوقت نفسه عقوبة من العقوبات فناسب ذكر هذين المبحثين 
باختصار . 

وفي الباب الأول تعرضت الى مفهوم الدية ومشروعيتها 
وقسمته الى ثلاثة فصول» فخلصت في الفصل الأول الى تعريف 
الدية والأصل في مشروعيتها وشروط وجوما وحكمتهاء وهل هي 
عقوبة أو تعويض» وطرق اثباتهاء وفي الباب الثاني بينت بالتفصيل 


۲4۹ 


حالات وجوب الدية من حيث وجوما في حالة قتل العمد» أوشبه 
العمد. أوالخطأء وبيان الدافع للدية هل هو الجاني أو العاقلة أو 
بيت المال؟ ثم بينت المستفيد من الدية . 


في الباب الثالث تحدثت بشىء من التفصيل عن أصول الدية 
ومقاديرها سواء كانت دية ال اى مادونها من الأطراف والشجاج 
والجحراح وغيرها وني الباب الرابع وهو الباب التطبيقي فقد تعرضصت 
فيه الى تطبيتق الدية في المملكة العربية السعودية وعرفنا فيه ان المملكة 
ليس هما ارشادات وتوجيهات خارجة عن نطاق الشريعة الاسلامية 
بل هي تتمشى مع كافة تعاليم الشريعة الاسلاميةء وظهر ذلك جليا 
في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الراإبع» أما الفصل 
الثاني فهو دراسة ميدانية لواقع محكمة الرياض خلال عامي ٦١٤٠ه‏ 
و ۷١٤ھ‏ تجاه الدية وخلصت لبعض النتائج المامة التي دونت في 
موضعها. . 

وأخيراأ ونحن نختم هذا البحث لابد من الاجابة على سؤال 
مهم وهو هل الدية من خلال ما بحثناه نظريا وتطبيقيا عقوبة بديلة 
عن السجن؟ وللاجابة على هذا السؤال نقول : 
لر يظهر أن الدية عقوبة بديلة عن السجن ذلك أننا كا عرفنافي 
التمهيد وأبواب البحث الأربعة بأنها عقوبة قائمة بذاتهاء وتشريع 
ثابت» سواء كانت عقوبة أصلية ك) هي في القتل الخطأً وشبه 
العمدء وكماهي في الشجاج والجروح التي لم تقدر سواء كانت عمدا 
أو شبه عمد أو حطأً. . أو كانت عقوبة بديلة عن القصاص وليس 


0۰ 


عن السجن وذلك كا في قتل العمد اذا تعذر استيفاؤه لأي سبب من 
الأسباب كالعفو والصلح ونحو ذلك . . اذن ليست هي عقوبة بديلة 
عن السجن.» ولا يكن ان يسقط الحكم بالدية أو بالسجن ويحل كل 
واحد محل الآخحر فهذا غير وارد في الشريعة الاسلامية» نعم يكن 
ا لجمع بينه) وذلك اذا رأى القاضي أو ولي الأمر ان يعاقب الجاني 
بالسجن اضافة الى الحكم بالدية تعزيرا فذلك له حسب ما تقرره 
الملصلحة العامة والضوابط الشرعية . 


ومذا نخلص الى ان الدية عقوبة قائمة بذاتها وليست بديلة 
عن السجن والله أعلم» وصلى الله على نبنا حمد وعلى آله وصحبه 
أحمعين والحمد له رب العالمين . 
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امراج 


. القرآن الكريم‎ ١ 

۲ - أبوعلي بن محمد البصري الماوردي . الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية . الطبعة الثالثة . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
الباي الحلبي وأولاده بمصر . 

۳ - أبوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي . بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع . مطبعة الإمام بالقاهرة . 

٤‏ - أبومنصور محمد بن أحمد السمرقندي . تحفة الفقهاء. دار 
الفكر. دمشق . 

ه _ الحافظ عبدالعظيم المنذري . الترغيب والترهيب من الحديث 
الشريف . تحقيق محمد يي الدين عبدالحميد. مطبعة السعادة 
ور 

٦‏ - الحافظ أي الفداء اسماعيل بن عمربن كثير. تفسير القرآن 
العسظيم . تحقيق مجموعة من العلهاء. طبع بطبعة الشعب 
بالقاهرة . 

۷ الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني . تعليق عبدالله بن 
هاشم اليماني . التخليص الحيد في تخريج احاديث الرافعي 
الكبير. 

۸ تہذيب سننأبي داود للشيخ أي عبدالله محمد بن بي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية مطبوع ضمن ختصر سنن أبي داود للمنذري . 


Yor 


۹ - ابن جرير الطبري . جامع البيان في تفسير القرآن. الطبعة 
الثالثة . طبعة دار المعارف . 

١‏ _ الحافظ أبو عيسى الترمذي . الجامع الصحيح . تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكر. مطبعة مصطفى البابي الحلبي . الطبعة 
الثانية . 

-١‏ ابن قيم الجوزية . اعلام الموقعين عن رب العالمين. نشر دار 
الكتب الحديثة القاهرة . 

۲ _ الأم للامام الشافعي أبي عبدالله محمد بن ادريس . دارالمعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت الطبعة الثانية . 

۳ - أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي . بداية المجتهد وناية 
لمقتصد. دارالحمامي للطباعة . القاهرة. 

. الوزير عون الدين أبو المظفر بجي بن محمد بن هبيرة الحنبلي‎ - ٤ 
الافصاح عن معاني الصحاح . مطبعة الدجوي . القاهرة.‎ 

٠‏ - الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد 
لأ علي بن سليمان الرداديء تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة 
الأول مطبعة السنة المحمدية. 

١‏ - التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبدالقادر 
عودة الطبعة الخامسة . 

۷- الدكتور محمد مصطفى الزحيلي . التنظيم القضائي في الفقه 
الاسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية . دار الفكر. 

۸ - الدكتور سعود بن سغد آل دريب. التنظيم القضائي في المملكة 
العربية السعودية في ضوء الشريعة الاسلامية ونظام السلطة 


القضائية . مطابع حنيفة للأوفست. الرياض : الطبعة الأول . 

۹ - الشيخ محمد أبو زهرة. الجرية والعقوبة في الفقه الاسلامي . 
مطابع الدجوي . القاهرة. 

. الدكتور حسن علي الشاذلي الجنايات في الفقه الاسلامى‎ - ١ 
۰ . الطبعة الثانية‎ 

١-عبدالرحمن‏ بن محمد ابن قاسم العاصمي النجدي الحنلي . 
حاشية الروض المربع . الطبعة الأولى . المطابع الأهلية. 
الرياض. 

. الروض المربع شرح زاد المستنقع. (ينظر ما قبله)‎ - ١ 

۳ - أحد فتحي البهسى . الدية في الشريعة الاسلامية. نشر مكتبة 
الأنجلو المصرية طانم کوست توماس . 

١‏ - الدكتور عوض أحد ادريس . الدية بين العقوبة والتعويض في 
الفقه الاسلامي المقارن. دار مكتبة الهلال. بيروت . 

٥‏ - الامام عبدالله بن محمد بن أحمد القرطبي . المجامع لأحكام 


القرآن الطبعة الثالثة . 
٠‏ _ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفة الدسوقي . 


۷ _ حاشية ابن عابدين . رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الاإبصار. لمحمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين 
الدمشقي . مطبعة عامرة . 

۸ _ روضة الطالبين لأبي زكريا جى بن شرف النووي المكتب 
الاسلامي للطباعة والنشر. 


Yoo 


٩‏ - زاد المعاد في هدي خر العباد للشيخ أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن ة قيم الجوزية طبع شركة مكتبة ومطبعة 
. مر . 

۰- سنن ابن ماجه للحافظ أي عبدالله حمد بن يزيد بن ماجه 
القزويني تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . نشر دار احياء التراث 


العري . 
۱ سنن ابي داود للامام الحافظ ابي داود سليمان بن الأشعث 


السجستاني . تعليق عزت عبيد الدعاس . الطبعة الأول . 

-۲١‏ سنن الدار قطني للحافظ علي بن عمر الدار قط . تحقيق 
عبدالله ابن هاشم اليماني نشر دار المحاسن للطباعة بالقاهرة . 

۳ - سنن الدارمي للحافظ أبي محمد عبدالله بن عبدالر حن الدارمي 
طبع بعناية محمد أحمد دهمان . نشر دار احياء السنة النبوية . 

٤‏ _ السنن. الكبرى للبيهقى . نشر دار الفكر. الطبعة الأولى بطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية . بيحدر أباد اند . 

٠‏ - سنن النسائي للحافظ الامام أبي عبدالرحن أحمد بن شعيب 
النسائي نشر دار احياء التراث العربي : 


۸ صحيح البخاري بشرح فتح الباري للحافظ الامام أبي عبدالله 
محمد بن اسماعيل البخاري . نشر المكتبة السلفية. 

۹- صحيح مسلم للحافظ أي الحسين مسلم بن الحجاح 
القشيري . تحقيق عمد فؤّاد عبدالباقى نشر دار احياء الكتب 
العربية . الطبعة الأول . ۰ 

٠‏ _ العقوبات في الشريعة الاسلامية أهدافها ومسالكها للدكتور 
نعمان السامرائي مكتبة المعارف . الرياض. 

١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحهمد بن علي بن 
حجر العسقلاني نشر ال مكتبة السلفية . 

۲ - القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي نشر المؤسسة 
العلمية للطباعة والنشر . 

۳ - كشاف القناع على متن الاقناع لمنصور بن يونس البهولي . نشر 
مكتبة النصر الحديثة . الرياض . 

٤‏ لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور. اعداد وتصنيف 
يوسف خياط نشر دار لسان العرب بيروت لبنان . 

٥‏ _ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبدالرح من 
ابن محمد بن قاسم . الطبعة الأولى . مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة. 

٦‏ - المجموع شرح المهذب للامام حى الدين بن شرف النووي. 
تحقيق محمد نجيب المطيعي نشر المكتبة العالمية بالفجالة. 

١‏ _ مجحموعة بحوث فقهية للدكتور عبدالكريم زيدان نشر مؤسسة 
ال 


٠١‏ - المغني على مختصر الخرقي لابن قدامة . موفق الدين أبي محمد 
عبدالله بن حمد المقدسى نشر مكتبة الرياض الحديثة. 
ضويان . الطبعة الأولى . المطبعة الهاشمية بدمشق . 

۳ _ المستدرك على الصحيحين للامام الحافظ أي عبدالله محمد بن 
رور 

٤‏ - مسند الامام أحمد بن حنبل نشر المكتب الاسلامي دار صادر 
بیر وت . 

. المصنف للامام الحافظ أي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني‎ _ ٥ 
. مامش ختصر سنن أبي داود للمنذري‎ 

۷ - الموطاً للامام مالك بن أنس . رواية بحيى الليثي . دارالنفائس . 

۸ _ نصب الراية لأحاديث المداية للامام أي محمد عبدالله بن 
يوسف الزيلعي . الطبعة الثانية . 

۹ - النهاية في غريب الحديث والأثر للامام جد الدين أبي السعادات 
المبارك ابن محمد الحزري . المعروف بابن الأثر. 
الحلبي کر 


0۸ 
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طبعت لطاع الام بدا رالخ ر دک رل یلا سا تلام ويب 
باس ۹-21۲ 


دار انسر 
پلک الب د لل امات 
لاسء الست بالا 
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